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الحمد لله العلي القدير  نحمده و نشكره وبه نستعين الذي 

هدانا إلى سبيل العلم. ولولاه لما كنا لنهتدي والذي وفقنا 

 بواسع رحمته

 وكامل قدرته في انجاز هذه الرسالة العلمية 

كما نتقدم بالشكر و التقدير إلي الأستاذ الفاضل الراعي 

ا والذي نالعيد  الذي تحمل مسؤولية الإشراف على عمل

لم يبخل علينا في تقديم المساعدات و التوجيهات دون 

تقديم الشكر إلى كل أساتذة كلية الحقوق و  ىأن ننس

بجامعة غرداية . العلوم السياسية  

 

 

 

 

 
محمد الامين المبعوث  المرسلينبسم الله الرحمان الرحيم والصلاة على اشرف 

 رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا وبعد
 

لى ان اتم هذا العمل المتواضع واكرمتني بهذه إلك الحمد ربي على ان وفقتني 

 المميزة في حياتي والتي اود ان اتقاسمها مع من احببت إلى  اللحضات



من حملتني كرها ووضعتني كرها ، وسهرت على تربيتي وراحتي ، الى التي 

 الى ووفتني اياه قاسمتني افراحي وشاركتني احزاني الى التي مابخلت عليا بشيء

 .يةاطال الله في عمرها ورزقها الصحة والعافالى قرة عيني امي الغالية

إلى من سهر على تعليمي و تربيتي و تلقيني ان السبيل إلى النجاح هو الصبر ، 

اطال الله  العزيز والذي كان دوما سندي في الحياة وسببا إلى ماوصلت إليه والدي

 في عمره ورزقه الصحة والعافية.

إلى الذين شد بهم الله ازري وشاركهم في امري ، والذين ساندوني في اصعب 

حياتي  إخوتي ، بوزيان ، خالد ، توفيق ، عبده ، ايمن  وفقهم الله إلى لحضات 

وإلى روح    اخوي محمد وعمر تقبلهما الله في الصديقين  مايحبهويرضاه

 .والشهداء عنده
وبالاخص كل من كادمية وعائلتي المهنية بامن ولاية غردايةعائلتي الأإلى كل 

بلال  ،،صالح دردوري،علي،رئيس امن الولاية ونائب رئيس امن الولاية، يوسف 

الذين تسعهم ذاكرتي ولا تسعهم مذكرتي ،وكل من اعرفهم ،محي الدين وعنتر،

 .والى كل منساعدني من قريب او من بعيد

 بن كاملة حكيم

 
 

بعدجهدجهيدوعمل فريدبإرادةمنحديدوبتوفيق 

لكون،يسرنيانأهديثمرةجهديفينهايةمشواريالجامعيهامنالعزيزالحميدبكلسعادةالعالمبكلفرحا

 ذاإلىالرجلالذيأنارليدربالحياةوعلمنيأنلاأتهاونعنطلبالعلمحتىالممات

 *أبي العزيز * **

إلىالتيكانليبطنهاوعاءاوصدرهاسقاءاوبأيديالآلامربتنيوبعيونالأتعابراعتنيوبصدرمنشقحمتن

 يوبالحبوالحنانغمرتنيإلىمنوضعالجنةتحتأقدامها

 * * أميالحبيبة

 خوتيوكلاصدقاىيإ إلىسنديفيالحياة

 إلى عائلتيالأكاديميةأساتذةكليةالحقوقوالعلومالسياسية،زملائيالطلبة



 ظفيالامنالوطنيبامنولايةغردايةإلىعائلتيالمهنيةمو

 .إلىكلمننسيهمقلميوتذكرهمقلبي

 

 محمدطاهر
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هو تلك السلوكيات التي تتم لهدف التهرب من اداء الضريبة ، وله إن الغش الضريبي         

عدة صور وأساليب يعتمدها المتملصون من اداء الضريبة، تعود بالاثر السلبي على الاقتصاد 
 الوطني بصفة عامة.

و الادارة الجبائية ، تعتمد عدة وسائل قانونية للتحقيق في الضاهرة ومحاربتها وهي        

التحقيق المعمق والتحقيق المحاسبي والتحقيق المصوب ، بالاضافة الى حق الاطلاع وحق 
 المعاينة وطلب التبرير والتوضيح.

 

ابعة الجزائية وتسلط وفي حالة ثبوت جريمة الغش الضريبي في حق المكلف يخضع للمت    
 عليه عقوبات جبائية و جزائية واخرى تكميلية. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACTE 
 

 
 

The tax fraud is those bdhaviors that are designed to evade the 
perfor;qnce of the tax is a negative thing on the national 

econoMy in general. 

 
The tax administration erlies on several legal means to 

investigate and combat terrorism namely in depth investigation 

due diligence accounting investigation right of access right of 
inspection  justification and clarification . 
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If the crime of tax fraud is proven against the taxpayer he shall be 

subject to criminal prosecution and shll be subject to penal penal 
and supplementary penalties.  
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سخرها للإنسانالسموارت بلا عمد و الأرض   

و الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العقل 

 ووهبنا القدرة على التفكير ولا اله إلا الله.

بعد جهد جهيد وعمل فريد بإرادة من حديد 

وبتوفيق من العزيز الحميد بكل سعادة 

العالم بكل فرح الكون، يسرني ان أهدي ثمرة 

جهدي في نهاية مشواري الجامعي هذا إلى 

الذي أنار لي درب الحياة و علمني أن الرجل 

لا أتهاون عن طلب العلم حتى الممات * أبي 

 العزيز *

إلى التي كان لي بطنها وعاءا وصدرها سقاءا 

وبأيدي الآلام ربتني و بعيون الأتعاب راعتني 

وبصدر منشق حمتني و بالحب والحنان غمرتني 

إلى من وضع الجنة تحت أقدامها * أمي 

 الحبيبة *

وكل اصدقاىيسندي في الحياة أخوتي  إلى  

إلى عائلتي الأكاديمية أساتذة كلية الحقوق 
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صادي لإقتم دول العالم هو التطور اظإن الغاية المرجوة والهدف الأسمى التي تسعى إليه مع

ة ياللبنوقري تمويل من اجل إنعاش اقتصادها ، إذ يعتبر العمود الفالوالبحث عن مصادر الدخل و

نجد أن  ميةتنل التطورات الحاصلة ، وبالنظر إلى الظها المجتمعات في الأساسية التي تقوم علي

، رائب والض ادات الجبائيةذات الغرض ، ولعل أبرزها الإيرلالدولة تعتمد العديد من المصادر 

ي حكومات فيها الة التي تعتمد علتيرادات الثابمصادر التمويل الداخلية ومن الإمن اهم إذ تعتبر 

 الاستراتيجية.تحقيق أهدافها 

 الجوانب شتى والدولة الجزائرية ، تعتبر من بين الدول التي تسعى الى تحقيق تنمية متعددة في

م مصدر ل اهوذالك باستخدام الضريبة باعتبارها أداة تساهم في الإنعاش الاقتصادي ، كما تشك

 .لتمويل الخزينة العمومية

ة ال العاملأموعلق باتي المقابل جرائم عديدة تل تبني الدولة لسياسة التنمية ، ظهرت فظلكن في 

ة ، لدولل، تهدف في غالبيتها الى الإضرار بالمصلحة العامة وتنصب على الأموال العمومية 

 العقوبات على بعض منها كجريمة الرشوة ، اختلاس الأموال العمومية قانون وقد نص

لى صت عين العقابية الخاصة نواستغلالها لأغراض شخصية أو لفائدة الغير، كما أن القوان

 ة .بائيجرائم أخرى كالتهريب في قانون الجمارك وكذا الجرائم الضريبية في القوانين الج

اما بات الز وطنيونظرا للاثار السلبية والنتائج الوخيمة التي تلحقها هذه الجرائم بالإقتصاد ال

 ، تتجلى لياتادا على قوانين واعلى الدولة محاربتها وردعها عن طريق الرقابة والمتابعة اعتم

سواق الأ أهمية هذه الإجراءات خاصة بعد دخول الجزائر نظام الإقتصاد الحر والانفتاح على

ة من لعاماالخارجية ، بحيث أصبح من الضروري أن يهتم المشرع بهذا القطاع لحماية الأموال 

كان  ايا عامة من الاهمالالعبث او الضياع وحماية المؤسسات والشركات الوطنية الخاصة وال

 .ل العامةمواالوجهة الصحيحة الى تشديد العقوبات في الجرائم الاقتصادية وجرائم الأ والاتجاه

يست لي لضريباالغش ية ومتابعة ئلة في الرقابة الجبامثالدولة لمثل هذه الإجراءات المتلجوءإن 

م لتجرياذات طابع إقتصادي ، بحيث يؤدي هذا  أسبابفقط لتحقيق الغرض المالي بل أن هناك 

ات تثماروكذا حماية الأموال الوطنية من الاس الاقتصاديةإلى حماية التجارة والمعاملات 

دية لفرالمكاسب االطفيلية وخاصة الخارجية منها، والسعي وراء إيجاد نوع من التوازن بين

في  اهمةعة العمومية من خلال المسالممارسين للنشاطات الاقتصادية ، وكذا المنف للأشخاص

 تنمية الاقتصاد الوطني.

تسطير برامج إقتصادية واجتماعية  إلىولعل آخر التعديلات التي قامت بها الجزائر تهدف 

تطوير وتطهير الاقتصاد الوطني ودعم النظام الجبائي وإعادة توجيه  إلىتهدف 

والتدابير الخاصة بمكافحة إحدى ظواهر جرائم الأموال العامة ألا  بالإجراءاتالجبائيةالإدارة

وهي ظاهرة الغش الضريبي ، وذالك عن طريق التشريعات الجبائية والأنظمة الضريبة 
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ت الإدارة الجبائية بهذه اهرة ، لذالك كلفظفعالة للحد من هاته ال كأداةباستعمال الرقابة الجبائية

 .المهمة

 اؤلات التالية :لنا التس تطرحوهنا 

مامعنى الغش الضريبي وماهي تصنيفاته ؟ وكيف يحدث هذا الأخير الذي بسببه تضل 

 ترافقلىإإراد الخزينة العمومية ؟ وما هي الأسباب التي التي تدفع الأف إلىالمليارات طريقها 

ى إقتصاد عل(  م ) الغش الجبائيتأثير هذا الفعل المجرمثل هذه التصرفات الغير قانونية ؟ وما 

 الدولة ؟

لغش امحاربة ماهي الإجراءا الادارية  ل: تدفعنا إلى طرح إشكالية عامة وهي  الأسئلةكل هذه 

ية ومن أجل كشف الستار والإجابة الشافية سوف نحاول أن نعالج هذه الإشكالالضريبي؟

 عيةفرالمطروحة بالتطرق إلى توضيح ظاهرة الغش الضريبي وذلك بالإجابة عن الأسئلة ال

 :التالية

 ماهو مفهوم الغش الضريبي؟ وما أنواعه؟  ̧̧

 ماهي الأسباب الرئيسية للغش الضريبي؟  ̧

  ̧ا؟ المتخذة لمحاربة الغش الضريبي أو على الأقل التخفيف من حدته الإجراءاتماهي  ̧

 ماهو دور الرقابة الجبائية في ذلك؟

 

 

 اختيار الموضوع : أسباب -

  :هذا الموضوع هي لاختيارهم الأسباب التي دفعتنا 

 ̧ :أسباب موضوعية –أ 

اخلية الية الدالموارد الم تعتبر منالضرائب اختيارنا لهذا الموضوع راجع لكون  أسبابمن  إن -

 ̧ .الاقتصاديتوجيه النشاط  تمويل النفقات العامة وفي ة والهامة للدول

لموضوع هذا ا إلىالتطرق  إلىالظاهرة )ظاهرة الغش الضريبي( دفع بنا  هذهازدياد  كذلك -

  .أصبح يشكل مرضا بالنسبة للإقتصاد الوطني كونه

 ̧ :أسباب ذاتية –ب 

 تيار هذااخ ىإلحب التطلع لمعرفة خبايا هذه الظاهرة من أجل إثراء معارفنا وقدراتنا دفع بنا 

تصاد ريبي في ظل التحولات التي يعرفها الإقظاهرة الغش الضالموضوع لمعرفة سبب تفشي 

  .الوطني
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 أهمية الدراسة :

 ولية علىلبترفي الجزائر تعتبر الضرائب العادية الممول الثاني لخزينة الدولة بعد الجباية ا

لوطني اد االاقتص وإنعاشبالغة في تدعيم خزينة الدولة  أهميةقطاع المحروقات لذا فهي تكتسي

 وهو ما جعل المشرع يسن قوانين لمحاربة ظاهرة الغش الضريبي.

لضريبي الغش ا السلبية والعواقب الوخيمة التي تلحقها ظاهرة الآثارالموضوع في  أهميةتنبثق  -

ون دمن  التيجعلت أموال طائلة تتداول بكل حريةوبالاقتصاد الوطني على مختلف المستويات،

 ته.تطلب دراسة معمقة وسن قوانين خاصة للحد من استمراريكل هذا  ياقتطاعمراقبة أو 

 

 

 أهداف الدراسة :

اهرة الغش الضريبي هو الكشف عن مواطن الخلل والوقوف عند ظإن الهدف من دراسة 

 اهرةظال ن هذه، والسعي وراء إيجاد الحلول الفعالة للحد م إليهوالدوافع المؤدية  أهمالأسباب

لقائمة اهزة إبراز الأجووالآليات المتخذة من طرف الدولة في الحد منها الإجراءاتمدى نجاعة و

 ..على مكافحة الغش الضريبي، وأهم الوسائل والإجراءات المتخذة في ذلك

 :الدراسات السابقة -

 :صعوبات الدراسة -

 -ملا العواجهناها في هذلا يوجد أي عمل يخلو من الصعوبات والعقبات، ومن الصعوبات التي 

ن ث وبيع المعلومات الخاصة بالبحالقيود التي حالت بيننا وبين جم ذي يعتبر منالالوقت 

 .الدراسة

ع الغش الضريبي وإن وجدت فهي تتعرض لهذا الموضوظاهرة  قلة المراجع التي تتناول-

 .بصفة مختصرة

 : المنهج المتبع -

لجانب افي الجانب النظري ومنهج التحليل في الوصاع منهج يستند في جوهره على بإتبقمنا 

 .التطبيقي

 تقسيم الدراسة :

 سنعرض إذ،تستهل بمقدمة ثم تليهم خاتمة فصلين ستلزمت الدراسة تناول الموضوع من خلال ا

  :في

 مفهوم الغش الضريبي في المبحث الأول  تناولنا فيه حول ظاهرة الغش الضريبي الفصل الأول:

عناصره في المطلب  إلىثم تطرقنا  ، أين تطرقنا في المطلب الأول إلى تعريف الغش الضريبي 
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الثاني وقمنا بذكر تصنيفاته في الطلب الثالث ، فيما تحدثنا في المبحث الثاني عن أسباب وطرق 

واثأر الغش الضريبي أين قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب ، المطلب الأول ذكرنا فيه 

 اب الغش الضريبي بينما المطلب الثاني والثالث تحدثنا عن طرق واثأر الغش الضريبي.  أسب

في  ، حيث تطرقنا الضريبيبالتحدث عن إجراءات متابعة الغش  قمنا فيه الفصل الثاني:

 ول بينماالأ المبحث الأول إلى التحقيق الجبائي أين ذكرنا وسائل التحقيق الجبائي في المطلب

 ب الثاني الى وسائل التحقيق الأخرى من حق الاطلاع ، وحق التبرير وخصصنا المطل

هرة أين الظا ، أما المبحث الثاني فتكلمنا عن إجراءات متابعة هذه المعاينةالتوضيح وكذا حق 

ة وشروط زائيتطرقنا في المطلب الأول إلى المتابعة الجزائية أي الإطار القانوني للدعوى الج

تحديد  دة عنالمتخذانقضائها أما المطلب الثاني فتطرقنا إلى الإجراءات  رفع هذه الدعوى وكذا

 .(الجنائية والجزائيةالمتربة ) الجزاءاتمختلف المسؤولية الجزائية و

 .اهرةه الظأما الخاتمة فقد خصصناها للحديث عن النتائج المتوصل إليها من خلال تحليل هذ .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الاول :

 ظاهرة الغش الضريبي
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 بر مختلفة أجإن التطور السريع الذي شهده العالم و اتساع نطاق المعاملات التجارية و المالي

ين أهم بمن  ودول العالم على إيجاد وسائل و موارد جديدة لتمويل مشاريعها و نفقاتها العامة 

 الدور نالظهر من هنا ي الاقتصاديةالموارد الضريبية التي تلجأ إليها الدول لتغطية متطلباتها 

 لدولة فيادخل الذي تلعبه الضريبة باعتبارها أهم مورد يمول الخزينة العامة للدولة ووسيلة لت

 النشاط الاقتصادي

ن ع إما تمثل عبئا على المكلف بها ، مما يدفعه إلى التخلص منهاأصبحتالضريبة  إلاأن

زينة على الخعن طريق الغش الضريبي و كلاهما يؤثران سلبا  أوطريق التهرب الضريبي 

و من هذا العمومية و كذلك يسعيان إلى هدف واحد و هو التخلص من دفع الضريبة 

لم و علما قائما في كل أقطار العا الغش  الضريبي المنطلق أصبح الحديث عن موضوع 

ناولنا تلأول االذي هو لب حديثنا هذا و عليه قمنا بتقسيم فصلنا إلى ثلاثة مباحث، المبحث 

الغش  وأثاروطرق  أسباب، أما المبحث الثاني تناولنا فيه  لغش الضريبي افيه مفهوم 

 الضريبي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول : مفهوم الغش الضريبي.

تمثل الضريبة عبئا على المكلف لها ، مما يدفعه إلى التخلص منها إما بنقل عبئها إلى  

فيسعى إلى مختلف الطرق شخص آخر ، و إما التخلص من عبئها بصورة كلية أو جزئية 

إلى محاولة التخلص منها إما بتخلص غير مسموح لا يخالف القانون و يسمى : التهرب 
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الضريبي، و إما بتخلص غير مسموح و نجد أن لمخالفة أحكام التشريع الجنائي و يسمى : 

 .1الغش الضريبي

ا في أيض يختلفان إن التهرب و الغش الجبائيين ظاهرتان تتشبهان في عدة نقاط كما أنهما

واءا يبة سعدة نقاط أخرى و التشابه يكمن في أن كلاهما يمارسان من طرف المكلفين بالضر

ذلك ة و ككانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين و كلاهما يؤثران سلبا على الخزينة العمومي

تهرب يسعيان إلى هدف واحد و هو التخلص من دفع الضريبة أما الإختلاف فيكمن أن ال

ون ة ، دجبائي يعتبر أسلوبا شرعيا ، أي أن المكلف يسعى إلى التخلص من دفع الضريبال

غش ما الأالمساس بالقواعد و النصوص التشريعية من خلال استعمال الثغرات القانونية ، 

 الجبائي فهو أسلوب غير شرعي يتضمن مخالفة الأحكام و التشريعات الجبائية.

 ريبي.المطلب الأول : تعريف الغش الض

ذا و ه لقد اختلفت التعاريف و المفاهيم للغش الضريبي من طرف المؤلفين في هذه الظاهرة

 عريفتباختلاف وجهات نظرهم القانونية و الاقتصادية و نظرا لذلك ليس من السهل تقديم 

 شامل و دقيق للغش الضريبي و هذه بعض التعاريف :

أما التهرب الضريبي فهو التعسف ويقصد به الغش الضريبي : هو كل مخالفة أو خرق للقانون 

عليه و ذلك عبر  2تمكن المؤلف كليا أو جزئيا من التخلص من تأدية الضرائب المستحقة

ممارسة الغش و التزوير في القيود و مخالفة القوانين و الأنظمة الضريبية المعتمدة ، واختلاف 

ئب المترتبة عليه ، فقد يعمد المؤلف الأساليب التي يعتمدها كل مؤلف للتهرب من تأدية الضرا

إلى كتم عمله عن الدولة أو يمتنع عن تقديم التصريح المطلوب منه أو يقدم تصريحا مزيفا و 

مدعوما بمستندات مزورة عن حقيقة أرباحه ، فيخفي بعض أوجه نشاطاته ، أو يزيد من قيمة 

انين التي تساعده على إخفاء حقيقة تكاليف الدخل القابلة للتنزيل الضريبي أو يستعين ببعض القو

 .3أرباحه

كما يقصد بالغش الضريبي تلك السلوكيات و الممارسات التي تتم لهدف التحايل و تنب أداة 

الضريبة و هذا خارج إطار القانون ، أي أنها كلها ممارسات غير مشروعة ، فالغش الضريبي 

إنتهاك لروح القانون و إرادة المشرع يعد تصرفا غير مشروع ، ويمثل عدم احترام إرادي لأنه 

 4المكلف بالضريبة.طرق احتياله و تدليسية من جانب  باستخدام، 

                                                
، ص  2012عباس عبد الرزاق ، التحقيق المحاسبي و النزاع الضريبي ـ دار الهدى للطباعة و النشر ، عين مليلة ، طبعة  1

91. 
محمد فلاح ، التهرب الجبائي و تأثيره على دور الجباية في التنمية الاقتصادية ، رسالة ماجيستير في العلوم الاقتصادية ،  2

 . 46ص  1997جامعة الجزائر ، سنة 
  379، ص  2004مهدي محفوظ ، علم المالية العامة و التشريع المالي الضريبي ، ديوان النشر ، لبنان ، الطبعة الرابعة ،  3
 . 170، ص  2003محرزي محمد عباس ، اقتصاديات الجباية و الضريبة ،دار هومة للطباعة ، طبعة  4
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 ما يلي : تدليسيةو نعتبر على وجه الخصوص ممارسات 

 ممارسة نشاط غير مصرح به؛ -

ن ن مكاانجاز عملية بيع و شراء البضائع دون فاتورة خاصة بالبضائع و ذلك مهما كا -

 خزنها أو إستيعابها .حيازتها أو 

 تسليم فواتير و سندات أو تسليم أي وثيقة لا تتعلق بعمليات حقيقية. -

ا مسكه قييدات حسابية خاطئة أو وهمية عمدا في الوثائق المحاسبية التي يكوننقل ت -

 إجباريا لمقتضى القانون التجاري.

 ه.ع ضرائبكل مناورة تهدف إلى تنظيم إعارة من طرف المكلف بالضريبة متابع بدف -

 المطلب الثاني : عناصر الغش الضريبي : 

لركن انميز بان الغش الضريبي يحتوي على ركنين اثنين وهما من خلال التعاريف السابقة 

 المادي والركن المعنوي او القصد.

 الركن المادي :  : الأولالفرع 

لواجبات ل باهو الفعل فلا يكون هناك غش ما لم يتوفر الركن المادي و المتمثل في إخلا      

 دة تأسيسقاع التي يمليها القانون الجبائي المعمول به ومن هذا المنطق ليس هناك غش إذا كانت

رة لإداامع  الضريبة اقل من مبلغها الحقيقي نتيجة تطبيق الأحكام القانونية أو نتيجة اتفاق

 الجبائية )التقييم الجزافي (. واهم صور الإخلال بالواجبات هي : 

 .المبالغة في تقدير الأعباء 

 . الامتناع عن تقديم تصريحات للإدارة الجبائية 

  حتملةمعدم مسك محاسبة منتظمة ناقصة أو غامضة أو مزيفة لترقب أي مراقبة جبائية 

 . البيع بدون فواتير أو الجرد غير الصحيح 

 الفرع الثاني: الركن المعنوي :

إضافة إلى العنصر المادي هناك العنصر المعنوي والذي يتمثل إدراك المكلف ووعيه عند      

ارتكابه لمخالفات بقصد الهروب من الضريبة وإظهار سوء نية المكلف تكون جد صعبة ولهذا 

يمكن إثبات قصد الغش  فان الإدارة الجبائية تعمل على إثبات حسن أو سوء نية المكلف كما

ومن جهة أخرى تظهر النية  1عن طريق أهمية الإخفاء و تكرارهسواء بطابع إرادي للسهو ، أو 

السيئة للمكلف عند إهماله لتصريحات أو عدم تقديمها للإدارة الجبائية او عدم الرد على أي 

 توضيح الخاص بتصريح ما . 

                                                
      146محمد فلاح ، مرجع سابق ، ص 1
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 : تصنيفات الغش الضريبي :الثالثالمطلب 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة خمسة صور للغش  193عدد المشرع في المادة 

الجبائية السلطة التقديرية في الضريبي وقد أوردها على سبيل الخصوص وترك لأعوان الإدارة 

 :1استنتاجها ، وحسب نص المادة يقصد بأعمال الغش خاصة

 ة المضاف لقيمةاجات التي يطبق عليها الرسم على إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتو

 من طرف أشخاص مدينين به ، وخاصة المبيعات بدون فاتورة .

  خفيض على ت إماغير صحيحة للاستناد عليها عند طلب الحصول  أوتقديم وثائق مزورة

ت متيازامن الاالاستفادة  وإمااسترجاع للرسم على القيمة المضافة  أوإعفاءأوخصم  أو

 الجبائية لصالح بعض الفئات من المدينين .

  في  قيد راءأوإجالقيام بتقييد  أوقيد في حسابات ،  أوإجراءالقيام عمدا بنسيان تقييد

 ودفتر الرد المنصوص عليها في اليوميةوهمي في دفتر  أوالحسابات غير صحيح 

بق هذا لا يطفي الوثائق التي تحل محلها و أومن القانون التجاري  10و  9المادتين 

 حسابها . إقفالالمتعلقة بالنشاطات التي يتم  المخالفاتعلى  إلاالحكم 

 أو  فع كلقيام المكلف بالضريبة بتدبير عدم إمكانية الدفع او بوضع تجنب أو تأخير د

 جزء من مبلغ الضرائب و الرسوم كما هي مبينة في التصريحات المودعة .

 

نما إالجزائري لم يتطرق إلى تعريف للغش الضريبي : إن المشرع  موقف المشرع الجزائري

 ذكر بعض الطرق الاحتيالية التي تعتمدها المكلف بالضريبة على سبيل المثال :

  حيث ثلة ضرائب المباشرة و الرسوم الجبائية الممامن قانون ال02فقرة  193المادة

 اءالإخف تدليسيىة ، تطبق زيادة موافقة لنسبةبأعمالنصت على مايلي : عند القيام 

 لتدليسية خاصة :بالأعمالاويقصد .المرتكبة من طرف المكلف بالضريبة 

لمضافة لقيمة االمنتوجات التي يطبق عليها الرسم على ا أوالمبالغ  إخفاءمحاولة  إخفاءأو -

 من طرف كل شخص مدين به وخاصة المبيعات من دون فاتورة 

خفيض على ت أماغير صحيحة للاستناد عليها عند طلب الحصول  أوورة تقديم وثائق مز -

بائية ات الجالاستفادة من الامتياز وإمااسترجاع للرسم على القيمة المضافة  أوأوإعفاء

 لصالح بعض الفئات من المدينين .

في  قيد جراءأوإالقيام بتقييد  أوقيد في حسابات  أوإجراءتقييد  أوالقيام عمدا بنسيان  -

 وهمي في دفتر اليومية ودفتر الجرد . أوالحسابات غير صحيح 

                                                
 30ص 2005، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية ، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزيع ، طبعة لعيد صالحي ا1

 . 31و
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 مامأخرىأالدفع او بوضع عوائق بطرق  إمكانيةقيام المكلف بالضريبة بتدبير عدم  -

 رسم مدين به. أوتحصيل أي ضريبة 

غ جزء من مبل أودفع كل  أوتأخيرسلوك يقصد منه بوضوح تجنب  أوفعل  أوكل عمل  -

 الضرائب و الرسوم كما هو مبين في التصريحات المودعة .

ة محاسب لا يتوافر على أوممارسة نشاط غير قانوني ، يعتبر كذلك كل نشاط غير مسجل  -

 ثانوي .   أوقانونية محررة تتم ممارسته كنشاط رئيسي 

 رقا من قانون الضرائب الغير مباشرة حيث نصت على مايلي :تعتبر ط  533المادة

                        احتيالية من أجل تطبيق أحكام المادة المذكورة أعلاه، ما يلي:         

من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق  إخفاءأو محاولة  إخفاء -01

      .       يمفروضةعليههاالضرائبأوالرسومالتيهعلي

ما إصحيحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول مزورة أو غير  أوراقتقديم  -02

على تخفيف الضرائب أو الرسوم أو 

صالح لررة ستفادة من المنافع الجبائية المقا،وإماعلىاهاأوإرجاعهمنإعفاءاأوهتخفيض

 بعض الفئات من المكلفين بالضريبة

م استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع المميزة المزورة أو التي قد ت -03

منتوةأوالابعد،منأجلدفعجميعالضرائب،وكذلكالبيعأومحاولةبيعالطوابعالمذكورهاستعمال

 .جاتالتيتحملتلكالطوابع

 ية فيعن قصد لنقل أو العمل على نقـل الكتابات غير الصحيحة أو الصور إغفال-04

ن من قانو 10و  9افيالمادتينهفي دفتر الجرود المنصوص علي دفتر اليومية أو

حة دم صبالنسبة لع ذاالتدبيرإهو في الوثائق التي تقوم مقامه. و يطبق التجارة أ

القيام بأي وسيلة كانت لجعل -05.اهالسنوات المالية التياختتمت كتابات

ضرائب بط الالقانونية أو التنظيمية التي تض لأحكامثبات المخالفات ل لينهالمؤأعوان

ل مكلف القيام من قب-06.          مهامهغير المباشرة، غير قادرين على تأدية م

و بالضريبة بتنظيم أسعار أو رفع العراقيل بطرق أخرى لتحميل كل الضريبة أ

 . ومكلفبههالرسم الذي 

 والتي تنص على مايلي : فضلا عن العقوبات الجبائية  التسجيلقانون  119المادة

المطبقة، يعاقب كل من تملص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو 

تدليسية، بغرامة اباستعمالهطرقاهوخاضعلهاأودفعالضرائبأوالرسومالتيهتصفيت

 05دج، وحبس من سنة إلى خمسة 20000دج إلى 5000جزائية تتراوح من 

إذا  الإخفاءإلاذاالتدبيرفيحالةهغير أنه، لا يطبق  .اتينالعقوبتينفقطهات، أو بإحدى سنو

يفوق عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ رسم يساوي أو يفوق  الإخفاءذاهكان 
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ومن أجل تطبيق الفقرتين السابقين،تعتبر، على الخصوص، كمناورات  .دج 1000

تدليسية قيام المكلف بالضريبة بتنظيم إعساره أو القيام بمناورات أخرى على عرقلة 

  .اهومدينبهتحصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم التي 

،  الأولأعلاهافيالمقطعهتتابع المخالفات المشار إلي

ووفقا للشروط المنصوص  ةالقضائيةالمختصة،هجزائيةأمامالجدفتطبيقالعقوباتالهب

 الجبائية.الإجراءاتمنقانون 104 افيالمادةهعلي

 .الغش الضريبيواثارو طرقالمبحث الثاني : أسباب 

 أسباب ظاهرة الغش الضريبي : :المطلب الأول 

التي ا، ويرجع انتشار ظاهرة الغش الضريبي إلى وجود بيئة توفرت فيها الشروط الملائمة له

رتبط لتي تانتيجة توفر أسباب معينة و  الغشساعدت على نموها و اتساعها ، لذلك يعتبر وجود 

أسباب  إلى بالمكلف و طبيعة النظام الضريبي المطبق و الظروف الاقتصادية السائدة بالإضافة

 ى .أخر

وذلك  ضريبةرغم ذلك فإن أولى الأسباب ترجع إلي بعض الدوافع التي تعتمد إلى عدم تقبل الو 

ث لباعبرسوخ بعض الأفكار السلبية لدي المكلف، وتأتي الأسباب الأخرى لتعزيز وتقوية ا

تي ك الالنفسي على الغش , وتحتل الوضعية الاقتصادية الجزء الأكبر من الأسباب خاصة تل

در كبير د وبقبالمكلف أو البلد، بالإضافة إلى كل هذه الأسباب فإن النظام الجبائي ساعتتعلق 

رية البشوعلى استفحال الظاهرة نظرا لتعدده وعدم استقراره وكذا نقص الإمكانيات المادية 

 الغير المتلائمة مع مهام الإدارة الجبائية المتزايدة. 

 

 

 الأسباب المتعلقة بالمكلف: : الفرع الأول

ية ، نفس غالبا ما تعود أسباب الغش إلى المكلف بحد ذاته و التي تندرج في إطار اعتبارات

 أخلاقية ومالية .

وهو الذي يحفز الأفراد على التهرب من أداء الواجب ضعف المستوى الخلقي : -

جتمع، ومع الضريبي ، لذلك فهو يتناسب عكسيا مع الشعور الوطني في مصلحة الم

الشعور بالمسئولية في تحمل الأعباء العامة ، فكلما كان المستوى الأخلاقي ودرجة 

الوعي الوطني و الثقافي السائد في الدولة منتفعا لدى الأفراد كما كان هؤلاء الأفراد 

يتمتعون بشعور عال من المسؤولية و حب للمصلحة العامة وسعي نحو أداء واجباتهم 
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نظمة و القوانين نحو الجماعة و التي تأتي في مقدمتها قبولهم بأداء واجب التي تحددها الأ

الضريبة باعتبارها أن ذلك إحدى الطرق المحافظة عليکيان الدولة و المساهمة في رقيها 

 و تقدمها بل و مساعدتها في تقديم أفضل الخدمات إلى كل أفراد المجتمع.

شعور المواطن بواجبه نحو وطنه يقصد بالوعي الضريبي ضعف الوعي الضريبي :  -

عليها من ى لقية قد تعين على الدولة مواجهة ما وما يقتضيه ذلك من تضحيات مادي

ففي هذا المجال تشكل وسائل الإعلام أداة هامة للتأثير على مستوى الوعي  1أعباء

أسباب التهرب الضريبي و يعتبر ضعف الوعي الضريبي في المجتمع من أبرز

نقص شعور الأفراد بواجبهم اتجاه الدولة بدفعهم إلى التهرب الضريبي الضريبي بحيث 

 و ذلك لوجود بعض الاعتقادات الخاطئة عند الضريبة و التي تحملها فيما يلي :

 د. لأفرااعتبار الضريبة اقتطاع مالي بدون مقابل و بالتالي أداة تعسف على أملاك ا 

 يف لأنه يسرق الدولة و هيشخص اعتقادات التهرب من الضرائب إنما هو سارق شر

معنوي وبالتالي فهو لا يضر بالآخرين كما هو الحال في السارق أو المخالف لنظام 

المرور ، وحسب استطلاع الرأي العام في فرنسا حول تكييف التهرب من الضريبة 

% منهم بمثابة خائن لوطنه و 01% من الأفراد يعتبرونه بمثابة سارق و  04اتضح أن 

% من  05نظام المرور للسيارات و في حين أن  لا يحترمهم بمثابة شخص % من18

% من 88الأفراد يعترونه كرجل أعمال يتقبل الفرص للحفاظ على أمواله ، كما أن 

 . 2الفرنسيين يبررون موقف التهرب و لايجدون فيه ضرورة لمعاقبته 

  بعكس منطلقات عقائديةالاعتقاد الديني حول عدم شرعية الضريبة لأنها تستند على

 الزكاة التي تعتبر من أركان الإسلام .

 ي سوء تخفيض النفقات العامة و الذي يؤدي بالأفراد الشعور بتبذير أموالهم ف

 أوجهلاتعود بالمنفعة العامة . 

و نشير أن الاعتبارات السابقة تختلف من شخص لأخر بحيث أن المكلف الذي يعتقد أن 

نصفة و عادلة نجدها أقل عبئا عليه لذلك يتقبلها بعكس الذي يعتقد أنها الضريبة المحملة عليه م

ظلما و تعسف نجدها تشكل عبئا ثقيلا عليه لذلك يسعى إلى التهرب منه كما أن المتهرب يبرز 

تهربه بأنه أقدر من الدولة على التصرف بحكمة الأموال التي يدفعها في شكل ضرائب وخاصة 

وبذلك لا  3عود إليه وحده في حين أنها يد الدولة ستعود على المجموع إن فائدة هذه الأموال ست

 يكون هناك حس جبائي .

                                                
ر محمد مرسي فهمي اسيد لطفي عبد الله ، الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبعيين و تطبيقاتها العلمية ، ديوان دا1

 301، ص  1999النشر ، القاهرة ،

 .121، ص  1987الضرائب في الدول العربية ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ،صباح نعوش ، 2

 .211،ص  2005-2004على زغدود، المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 3
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 بحيث  نطاقهالوضعية المالية السيئة للمكلف:تؤثر الحالة للمكلف على التهرب الضريبي و

 الي . ميل المكلف نحو التهرب يزيد كلما زادت عبء الضريبة و ساءمركزه المأننجد 

 

 : النفسيةالأسباب  -أ

تلعب العوامل النفسية دورا هاما في التهرب الضريبي فكلما زاد الوعي بدفع الضريبة لدي 

المكلف بها ضعف الباعث على التهرب منها والنقص وكلما كان الوعي الضريبي ضعيفا كان 

 . 1الباعث النفساني على التهرب قويا وملموسا

 قتناعبدفع ما عليه من التزامات وتحملها باونقصد بالوعي الضريبي مدى اقتناع المكلف 

من  ومعرفة القيمة التي يستوجب عليه أن يسددها ، وإذا تحقق ذلك يقل الغش و التهرب

 اسخة في أذهان المكلفين ما يلي: الضريبة ومن بين الاعتقادات النفسية الر

 أن  دمنافر اعتقاد المكلف بأن الضريبة اقتطاع مالي بدون مقابل , إذا من الصعب لأي

 يتخلي عن مبلغ مالي بدون أن يحصل على مقابل مادي أو معنوي.

 شكل ه لاياعتقاد البعض من الأفراد بأن التهرب من الضرائب لا يعد تصرفا مخالفا وأن

 خسارة لأحد مادامت الدولة شخصا معنويا. 

 الاعتقاد السائد بأن الضريبة بمثابة عقوبة متجسدة في شكل مبالغ تدفع إلى 

 .لإدارةالجبائية مقابل ممارستهم لنشاط ماا

وللعوامل النفسية في الواقع دور كبير في التهرب من الضريبة فكلما زاد الوعي الضريبي لدى 

المكلف ضعف الباعث النفسي على التهرب و بالعكس كلما نقص الوعي الضريبي لدى المكلف 

ا كما أنه من الواضح إذا انخفض كان الباعث النفسي على التهرب من الضرائب قويا و ملموس

 .2الوعي الضريبي لدى الأفراد سادت الكراهية للضريبة

 الأسباب الاجتماعية: -ب

وهذا  بائيتلعب العوامل الاجتماعية بدورها دورا كبيرا في انتشار ظاهرة الغش والتهرب الج

التي ومكلف كل العوامل الاجتماعية المحيطة بال تضافرتلى آخر , ففي الجزائر مثلا من بلد إ

 أدت إلى عدم المثول أمام واجباته الجبائية. 

 العامل الديني: -أولا

إن الزكاة فرض من فرائض الإسلام, فهي جزء لا يتجزأ من الدين الإسلامي و إذا عرفنا الزكاة 

السنة الهجرية وهي جزء يسير تعريفا بسيطا نقول بأنها ": فريضة مالية يتم إخراجها مرة في 

                                                
، الطبعة الثانية ،  محمد عباس محرزي ، اقتصاديات المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، دار هومة للطباعة والنشر1

 .178، ص 2005
 .123،ص 1972عبد المنعم فوزي، المالية العامة و السياسة المالية، دار النهضة العربية بيروت، 2
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مما يملكه الشخص من أموال سواء كانت نقدية أو عينية وتوجب على الشخص الذي يملك 

 النصاب ويكسب قوت يومه ".

م لمسلإلا أن تطبيق نظام اقتصادي وضعي على مجتمع مسلم يعني بالضرورة إخضاع المكلف ا

 طبق. إلىي الممهما كان نوع النظام الجبائإلى الضرائب التي تعتبر من أهم الإرادات العامة ، 

جال ميبة جانب هذا الاختلاف نجد اختلاف آخر يكمن في مجال تطبيق الأموال المقتطعة فالضر

ة لعامااستعمالها غير محدد وتصب في وعاء الخزينة العمومية للدولة شأنه شأن الإرادات 

 الأخرى.

وبالتالي فان المواطن  1ي الميزانية العامة للدولةأما الزكاة،، فتعتبر ذات ميزانية خاصة مستقل ف

الجزائري المسلم يقف بين أمرين ,فإذا دفع الزكاة لا يدفع الضريبة يبقي مطاردا من طرف 

الإدارة الجبائية أما إذا دفع ما عليه من زكاة وضريبة فانه سيعرض نفسه إلى ازدواج في 

 التكليف.

لضريبة. اية ر بشرعلديني السائد لدي البعض والذي لا يقبالإضافة إلى أمر آخر وهو الاعتقاد ا

 ج كلها مجالات للتهرب من الضريبة لدي الكثير منالمكلفين.وتبقي هذه الح

 

 :يالعامل التاريخ -ثانيا

من  نتيجة الظروف التي عاشها المجتمع الجزائري عبر العصور تولدت لديه فكرة التهرب

سيلة ة كوالضريبة، فبدأ بالاحتلال العثماني للجزائر، حيث كان العثمانيون يفرضون الضريب

لإسلامي ادين للسيطرة على البلاد وتحقيق غاياتهم ومأربهم المتمثلة خاصة في محاولة تشويه ال

ة ، رنسيالدولة العثمانية أصبحت الجزائر مقاطعة فرنسية اتبعت سياسة جبائية ف ومع سقوط

ي محو زائروغدات الاستقلال بقي النظام الجبائي ساري المفعول , ولذا كان هدف المواطن الج

قائق ي مع الحتماشكل الآثار الاستعمارية بما فيها النظام الجبائي الفرنسي وتغييره بنظام جديد ي

 ن كل هذار ومللبلاد إلا أن الجزائر وجدت نفسها مطابقة للنظام الموروث عن الاستعما الجديدة

ظهرت  لهذايمكن القول بأن الضريبة لسبب من الأسباب توتر العلاقة بين المواطن و الدولة و

 ردود فعل سلبية متمثلة في التهرب والغش الجبائيين . 

 الأسباب ذات الطابع الاقتصادي: -ج

الظروف الاقتصادية كثيرا ما يكون لها التأثير البالغ على انتشار ظاهرة التهرب و  إن طبيعة

الغش الجبائيين , فالوضعية الاقتصادية العامة للبلاد والتطورات الأخرى التي تشهدها من فترة 

إلى أخرى تأثر بطريقة أو بأخرى على الاقتصاد وتجعل الجو ملائما يساعد ويسهل الهروب من 

                                                
 .52،ص 1992غازي عناية ، الزكاة و الضريبة ، منشورات دار الكتب الجزائر ، 1
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ريبة، كما أن الوضعية الاقتصادية الخاصة بالمكلف التي تجعل الدافع النفسي دفع الض

 والاضطراري للغش الضريبي. 

 الوضعية الاقتصادية للمكلف: -أولا

صد إن الوضعية الاقتصادية للمكلف سبب من الأسباب التي تؤدي به إلى استعمال طرق ق

فع جاه دأنها تتحكم في سلوكياته اتالتهرب من أداء الضريبة , فهي تؤثر مباشرة عليه إذ 

ي فادي جعله يتمتمات المالية والاقتصادية للمكلف الضريبة, و إذ أنه من الواضح أن الأز

 التملص و التهرب جزئيا أو كليا.

 في حين أن البعض من ذوي الدخول البسيطة يقومون بأداء الواجب الضريبي طبيعيا. 

لى عد عويمكن أن نتساءل فيما إذا كانت الأرباح الناتجة عن التهرب من دفع الضريبة تسا

 توسيع نشاط المكلف. 

 للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نميز بين نوعين من الأنشطة. 

 إذا كان حجم النشاط كبير. *الحالة الأولى :

فعها دب من ما يدفع المكلف للتهرفي هذه الحالة مقدار الضريبة المقتطعة يكون مرتفعا وهذا 

على  ساعدباستعماله لكل الطرق و الأساليب لأن الربح الناتج من التهرب يكون كبيرا وقد ي

لتهرب لافع استثماره في مشاريع أخري, أو توسيع حجم النشاط أكثر فأكثر، وبالتالي يكون الد

 مرتفعا لدي المكلف. 

 :إذا كان حجم النشاط صغيرا أو متوسطا *الحالة الثانية :

رف في هذه الحالة يكون الدافع على التهرب منخفضا، لأن بمجرد اكتشاف التلاعب من ط

ة لى الحالثر عالإدارة الجبائية سيتعرض إلى عقوبة تكلفه دفع الضريبة الواجبة الدفع ,وهذا يؤ

 .الاقتصادية للمؤسسة 

 :الوضعيةالعامةللبلاد۔الفرع الثانی

إن الوضعيات و التغيرات الاقتصادية المختلفة من فترة إلى أخري يكون لها أثرا بالغا على 

انتشار ظاهرة التهرب و الغش الجبائيين ومن المعروف أن السياسة الجبائية الجزائرية تعتمد 

ب بالدرجة الأولى على الجباية البترولية التي تولي لها الدولة الاهتمام الكبير وهذا على حسا

للإرادات من الجباية االجباية العادية واعتبار هذه الأخيرة موردا ثانويا بحيث وصل مجموع 

ألف دج بينما مجموع الموارد الأخرى وصل إلى 916. 400. 00 م إلى2002البترولية سنة 

 1.دج.  583. 00.850

                                                
 .79.العدد  2001ديسمبر  23الصادر بتاريخ  2002قانون المالية لسنة 1
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 ف إلا أنمكللل إن هذا الاهتمام أدي إلى غيابها بنسبة كبيرة من الميدان الاقتصادي, فما كان

 يرحب بهذا الإهمال.

غياب جة لأما الشيء الآخر الذي لا يقل أهمية وخطورة هو ظهور انتشار السوق الموازية نتي

لظروف ذه االإدارة الجبائية أين يكون الغش يمارس من الكثير من أفراد هذا السوق نتيجة له

ليه ستعجااالدولة عدة إجراءات المتردية و التي زادت من ثغرات الغش الجبائي ، وقد اتخذت 

وقانون  2001وذلك من خلال النصوص القانونية المعتمدة في قانون المالية التكميلي لسنة 

لعمليات امه في كل كقيام الدولة بإدخال الرقم التعريفي الجبائي الذي يتعين تقدي2002المالية لسنة

ي تشكيل زئة فالشراء ثم البيع بالتجالتجارية, وإجبار المستوردين لا سيما الذين يتخصصون في 

شركات تجارية أي التحول من شخص طبيعي إلي شخص معنوي بالإضافة إلى إنشاء بنك 

ن تقب ألتحسين التحصيل الجبائي , ومن جهة أخري يرعلومات و المعطيات يمكن توظيفها للم

 يتم اعتماد مخطط جديد للمحاسبة الوطني. 

 المتعلقة بالإدارة الجبائية :الأسباب  -الفرع الثالث 

الضريبة بكلف للإدارة الجبائية دور فعال في المنظومة الجبائية , فهي الوسيط الوحيد بين الم

رضها ت وفوالسلطة التشريعية الجبائية , وذلك للتطبيق الصارم والأمثل للنصوص و التشريعا

ن موعا نة الجزائرية تعرف بصفة قانونية وإلزامية على المكلف ، غير أن الإدارة الجبائي

 أدي الاختلاف وعدم التحكم في المكلف بالضريبة و في هياكل إدارية من جهة أخرى, مما

 .وساعد على فجوة الغش و التهرب

بالإضافة إلى ذلك فان تعقيد الإيرادات للتكليف و الجباية و عدم المساواة في المعاملة بين 

 1الضريبي.الغش مما يزيد من نسب  المكلفين يؤدي إلى ضعف الثقة بالعدالة

ا يخص الإدارة الجبائية ككل لم تعرف تطورا وتقدما لا من الناحية المادية ونقصد بها موفي

الوسائل المستعملة أثناء عملية المراقبة أو أثناء عملية التحصيل, ولا الوسائل البشرية من ناحية 

التفتح على اقتصاد السوق واتساع حجم الكمية أو النوعية بالرغم من التوسع الاقتصادي و 

المعاملات و التبادلات التجارية التي عرفتها الساحة الاقتصادية الجزائرية. بالإضافة إلى 

الصعوبات التي تواجهها الإدارة الجبائية في تقدير بعض أوعية الضرائب مما يشجع المكلف 

ا جزافيا بأقل من القيمة الحقيقية مما على التهرب , وقد تعتمد الإدارة على تقدير الضريبة تقدير

يؤدي إلى إحداث أثار معنوية تشجع على التهرب, وتعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بتحصيل 

الضريبة , فالإجراءات الروتينية المعقدة كثيرا ما تترع روح المبادرة وهو ما يجب على الإدارة 

 : 2فإنها تعاني من عدة مشاكل تتمثل فيمايلي تلاشيه. وفيما يتعلق بالإدارة الضريبية الجزائرية

                                                
 .262، ص2005-2004اعصام شيور ، المالية العامة و التشريع الضريبي ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، 1
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 ؤلاء لا تخضع الإطارات الضريبية لتكوين واحد بحيث يوجد هيكلين مكلفينبتكوين ه

 .الإطارات، المعهد الوطني للمالية ومعهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي

 لعامة، اقات غياب المفاهيم الحديثة في تسيير الإدارة الضريبية مثل روح التسوق ،العلا

 لمفاهيمفقا لوالإدارة بالمساهمة ، لذلك يجب التركيز على تطوير تسيير الموارد البشرية 

 العلمية الحديثة المستندة على العلاقاتالإنسانية. 

ضعيفة  دارةفتعتبر الإدارة الضريبية أداة تنفيذ النظام الضريبي ،لذلك كل ما كانت هذه الإ

عف لى ضالضريبي ، ويرجع عدم كفاءة الإدارة إ والغش بالكفاءة و النزاهة كلماسهل التهر

خبرة ي الفالإمكانيات و الوسائل المادية بالإضافة إلى نقص الأيادي العاملة الفنية ونقص 

عاهد الم ضعف الأجور لدى الموظف العمومي ، وقلةالمهنية للموظفين في الإدارة وذلك نتيجة

ة دارضافة توجد ظاهرة خطيرة تهدد وجود الإالمتخصصة في تكوين الإطارات الضريبية بالإ

خلقي ى الالضريبية و التي ترتبط بالجانب الخلقي لموظفي أدارة الضرائب أي انخفاض المستو

امة و عبية وهذه الظاهرة تتمثل في الرشوة ، كما يعتبر تفشي هذه الظاهرة في المصالح الضري

فين و لموظللمحفزات المادية و المعنوية مصلحة المراقبة و التحقيق خاصة هي نتيجة انعدام ا

 ضعف مستواهم الخلقي.

 الوسائل و الإمكانيات المادية: -أولا.

ين مكلفالعمل على الحد من التهرب و الغش الجبائيين وتطبيق الأحكام والتشريعات على ال

 حصيلتيتطلب جوا إداريا ملائما وعصريا ، الأمر الذي يساعد في الإدارة الجبائية على 

في  لنقصالملاحظ أن الإدارة الجبائية الجزائرية تعاني من االضريبة في أحسن الظروف لكن

 الوسائل والإمكانيات وعلى مستوي كل الأطراف المعنية بالرقابة والبحث.

ديمة قي مباني ي فهفالنسبة للمباني التي تشغلها الإدارة الجبائية تعود إلى عهد الاستعمار الفرنس

لمساحة, احية وط العمل المريح و الفعال لا من ناحية سلامة البناء ولا من ناولا توفر على شر

من  وأصبحت هذه المباني لا تستوعب العدد المطلوب من الموظفين ولا المكلفين بالرغم

مثول ى عدم اله إلتخصيص أيام للاستقبال , و بالتالي المكلف لا يحترم الإدارة الجبائية مما يدفع

 عليه.أمامها ودفع ما 

إذ من  رة ،بالإضافة إلي الوسائل الأخرى ونقصد بها المعدات والأدوات التي تستعملها الإدا

 المطلوب لعملاالملاحظ أن المعدات والأدوات الحديثة قليلة وان لم نقل منعدمة بالرغم من حجم 

 .مةزللااوكثرة عدد المكلفين , وإذا توفرت هذه الأدوات فان استغلالها لا يكون بالصورة 

 :الوسائل البشرية -ثانيا 
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جال تح مفإن الانتعاش الكبير الذي عرفه القطاع الاقتصادي خاصة و القطاعات الأخرى عامة 

لمكلفين امن  رؤوس الأموال للاستثمار, مما صعب من مهمة الإدارة الجبائية نظرا للعدد الهائل

 و الذي أصبح في تزايد مستمر.

و  1992طرف المديرية العامة للضرائب في الفترة ما بين فحسب الإحصائيات المقدمة من 

وخلال ,مكلف  135م , فخلالها كان نصيب كل موظف في الإدارة الجبائية من المكلفين 1994

 مكلف. 276قدرب  1994مكلف ، وفي سنة  244م كان  1993سنة 

ة لمتابعمراقبة و االومن المعروف أن النظام الجبائي الجزائري نظام تصريحي يقتضي 

كافي من در اللمكلفين بكل طرق المراقبة سواء ميدانية أو بمتابعة المكلف وجمع القلمستمرة ال

لة في متمثالمعلومات و البحث عن المادة الخاضعة للضريبة بالإضافة إلى مراقبة الوثائق ال

 دراسة الوثائق وتحليلها والتأكد من صحتها.

مي العل ىة على هذه المهمة الصعبة فالمستودركل هذا يستوجب توفير إطارات مؤهلة وقا

ا وفرهللموظفين في قطاع الضرائب يفتقر إلى الكفاءة التي تعد من أهم الشروط الواجب ت

 لمكافحة الغش و التهرب الضريبي للمكلفين.

ل مجا إن هذا النقص في الكفاءة لا يحاسب عليه الموظف بل يتطلب من الجهات المختصة في

لية بالاهتمام الكبير وتخصيص معاهد ومدارس مختصة في هذا المجال لإجراء عمالجباية 

في  ختصةشف الغش وتحاربه ، إذ نلاحظ نقص المعاهد المسكلة للموظفين وبتقديم تقنيات تكر

 لمهني. ين امجال الجباية على مستوي التعليم العالي أو على مستوي المدارس الخاصة أو التكو

مة للازموظفين وبعد تحصلهم على التكوين الكافي واكتسابهم الخبرة اأما المؤهلين من ال

مهن ال نيتركون إدارة الضرائب باتجاه قطاعات أخرى أكثر مكافئة من ناحية الأجر ويمارسو

جال ودية ، أو أن يتوجهوا إلى إنشاء مكاتب خاصة بهم في مالحرة باعتبارها أكثر مرد

 المحاسبة والجباية.

ها ستغليل أن كل هذه المشاكل كانت في صالح المكلف بالضريبة واستطاع أن وفي الأخير نقو

 .في التماطل و التهرب من الضريبة 

 

 الأسباب المتعلقة بالنظام الجبائی :

ي ومدى ضريبتوجد عدة عوامل تؤثر على التهرب ونطاقه و التي ترتبط بطبيعة التنظيم الفني ال

 تحملها في العناصر التالية :استفزاز التشريع الضريبي و التي 

 ي حيث فبالضريبة :هو الذي يشكل مبررا أساسا لتهرب الأفراد من الضريبة ،  ئثقل عب

فعهم ما يدمحالة زيادة العبء الضريبي عن توقعات المكلفين واستعدادهم النفسي لتحمله 

 إلى التهرب الضريبي . 
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تفاع ن ارأرب أكبر و يعتقد المحللون فكلما زاد عبء الضريبية على المكلف كان احتمال الته

 معدلات الضريبة يشجع على التهرب الضريبي .

 اء ء أثنتعقد النظام الضريبي : إن الضريبية التي تتطلب إجراءات عديدة و معقدةسوا

 يئة . فالتهرب نتيجةسريعة لضريبة س بالتهر إلىربطها أو تحصيلها تدفع المكلفين 

من  و يرى البعض أن زيادة تعقد التشريعات و الإجراءات الضريبية تؤدي إلى خلق حالة

 رفض كل مشروع للإصلاح الضريبي . إلىالحساسية الضريبية ، تدفع الممولين 

  ضعف العقاب المفروض على المتهرب : إن حجم العقاب الذي تفرضه الدولة على

بي بحيث أن المكلف يقارن درجة المتهرب من الضريبة يؤثر على التهرب الضري

به من ر تهرالخطر فان كانت قيمة ذلك العقاب أكبر من المبلغ الذي يعود على المكلف أث

يمة انت قكالضريبة في هذه الحالة يبتعد المكلف عن ذلك التهرب ويقلل منه ، لكن إذا 

ة يكثر لحالا العقاب أقل من المبلغ الذي يعود على المكلف أو غير موجود تماما ففي هذه

 التهربالضريبي .

 ي إلىدعم استقرار التشريع الضريبي :تؤدي التغييرات الدائمة في التشريع الضريب 

 لنظاملغموض النظام الضريبي بسبب تعدد القوانين كما تؤدي إلى عدم الثقة للمكلف 

ع الضريبي وبالتالي زيادة ميلهم للتهرب الضريبي ، حيث أن عدم استقرار أوضا

ي فقرار يمات الضريبية يؤدي إلى تزايد حالات التهرب من الضريبة و عدم الاستالتنظ

ما خلق مالية التشريع الجبائي راجع إلى التغييرات العديدة التي تحدث على القوانين الم

 .نوعا من التذبذب في استمرارية المنظومة التشريعية الجبائية

 ا وجودهف الرقابة الضريبية أو عدمضعف الرقابة الجبائية : عندما يشعر المكلف بضع

 فانه يزيد ميله للتهرب الضريبي 

ستعماري الا بعد الاستقلال انتهجت الجزائر نظام جبائي يتطابق مع النظام الموروث عن النظام

جزائري ن الالفرنسي , لكن مع مرور الوقت أصبح هذا النظام السائد غير مقبول من قبل المواط

لتحولات امع  د يشبه إلى حد كبير الأنظمة الجبائية العالمية و يتكيفليأتي بعد ذلك نظام جدي

ائي "النظام الجب "Lemaghreb entre les mythesفي كتابه  p .Tiamoالجديدة وقد عرفه

لتي اير محکم ولا يواكب التطورات غالمصنوع من الورق ، أي أنه نظام الجزائري كالقصر

م ها النظاني منالفعالية، إلا أن النقص في الفعالية التي يعاتحدث على المستوى الوطني وتنقصه 

 الجبائي ترجع إلى عدة أسباب منها:

سوء تسير الإدارة الجائية التي لها دور السهر على تطبيق التشريعات والنصوص القانونية وفق 

و الشروط المطلوبة بالإضافة إلى الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بصفة خاصة 

البلدان النامية بصفة عامة , ويجب أن نشير إلى العوامل المحيطة بالنظام الجبائي فهو نظام 

يتسم بالتعقد وعدم الثبات، وزيادة على ذلك هو نظام تصريحي إذ أن تصريح المكلف يعد أساس 
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مكانية إجراء التحقيق لكل تصريح لتحديد الوعاء وحساب مبلغ الضريبة , لكن في ظل عدم إ

 1هز المكلفون هذه الفرصة في تقديم تصريحات كاذبة.نتي

رات كل هذه الأسباب و أخرى ساعدت و أدت بالمكلف بالتملص لاستغلاله للفجوات و الثغ

 الموجودة في النظام. 

 

 تعقد و عدم ثبات النظام الجبائی :  -أولا

يل إن النظام الجبائي الجزائري نظام غير مستقر ، وهو أكثر التشريعات معرضا للتعد

يرة قيدات كثبتع المتواصل تبعا للسياسة المالية و الأوضاع الاقتصادية ، و إن هذا النظام يتميز

 ناتجة عن تنوع وتعدد وتفرع الضرائب و اختلاف معدلاتها. 

 ن خمسة قوانين خاصة بالضرائب وهي:كما أن النظام الجبائي الجزائري يتضم

  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 

 .قانون التسجيل 

  قانون الطابع 

  .قانون الرسم على القيمة المضافة 

 .قانون الضرائب غير المباشرة 

نه ويحتوي كل قسم من هذه الأقسام على عدة مواد ونصوص. إلا أن العجز الذي تعاني م

النظام  وادي الخزينة العمومية وقلة الموارد المالية و الفرق الشاسع بين درجة النمو الاقتص

 اءات فلولإلغاالجبائي أدي إلى إعادة النظر في صياغة هذه القوانين فتوالت بذلك التعديلات و 

 يلي: نلاحظ ما 2002حتى  2000التغيرات التي حدثت بين قانون المالية لسنة  إليا نظرن

 أحدث التغيرات التالية: 2000قانون المالية لسنة 

  :ات الغاء6 تعديلات .- 9تحديثات 7قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

  إلغاءات.  - 8تحديثات  - 9قانون التسجيل : تعديلان 

  :مادتين جديدتين. -مادة ملغاة  - 22تعديل 18قانون الطابع 

 .قانون الضرائب غير المباشرة : لم يحدث أي تغيير 

 فقد أحدث التغيرات التالية: 2001أما قانون المالية لسنة 

  احد. وإلغاء  -تحديثان  -: تعديل  17قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

 تحديث واحد.  -ن قانون التسجيل : تعديلا 

                                                
 .66، ص1997دور الجباية في التنمية الاقتصادية ، محمد فلاح ، التهرب الجبائي وتأثيره على1
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 قانون الضرائب غير المباشرة : تعديل واحد 

  تحديث واحد. -قانون الطابع :تعديل واحد 

 :2002كذلك قانون المالية لسنة 

 . غيير واحد.تتعديلات  7 القانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة . : تحديث واحد 

  :إلغاء واحد. -تعديلات 10قانون التسجيل 

  .قانون الضرائب غير المباشرة : لم يحدث أي تغيير 

رة قصي الشيء الملاحظ هو عدم الاستقرار و الثبات في التشريع الجبائي بحيث وخلال فترة

و ألغي حدثت تغيرات في القوانين الجبائية وبصفة متباينة إذ أن الضرائب تعدل وتغير وت

ابهم و ستيعادارة الجبائية و على المكلف تضاف إليها مادة جديدة , الشيء الذي يصعب على الإ

 التأقلم بسرعة معهم.

ب على يصع فالنسبة للإدارة الجبائية فإنها لا تستطيع أن تواكب تغير القوانين بسرعة بحيث

ان سهوا لأحيالموظفين أن يطبقوا هذه القوانين في عملهم إذ يقع الموظفين في الخطأ في بعض ا

يؤدي  ة مماالقانون القديم أو أن الوقت لا يتسنى لتقديم عملهم بسرعمنهم ويتبعون إجراءات 

 بالمكلف إلى استغلال فترة هذه النقلة التي تلائم المكلف للتهرب من الضريبة

قدير لى تإتعتمد النظم الجبائية على أساليب متعددة للوصول  تقنيات فرض الضريبة : -ثانيا

كبير  بقسطالوعاء الحقيقي للضريبة بشأن عدد كبير من أنواع الضرائب , الشيء الذي يساعد و

ت قنياتفي انتشار ظاهرة التهرب و الغش الضريبي. لذا فان الضريبة كانت تفرض على أساس 

على  عتمدلنظام الجبائي الجزائري نظام تصريحي فهو يمنها التصريحات و الإقرارات, و إن ا

 تصريحات المكلفين باعتبارها أساسا لتحديد الوعاء الضريبي و حساب مبلغ الضريبة

 وان نجاح هذه التقنية يرجع إلي:

  .تقديم تصريح صحيح ودقيق من طرف المكلف دون إحداث أي تلاعب 

 استغلاللا أنن طرف الإدارة الجبائية , إالمراقبة الشديدة و المعمقة لهذه التصريحات م 

ئة أو ت خاطالمكلف للمشاكل التي تعاني منها الإدارة الجبائية تؤدي إلى تقديم معلوما

 تصريحناقصة من مداخيل من أجل تقليص العبء الجبائي أو أن يمتنع عن الإدلاء بال

ومون ث يقرياء بحيلتقدر عليه الضريبة جزافيا وهذا ما يستفيد منه بعض المكلفين الأث

ليهم عبالتصريح في حالة الضريبة على الدخل بمداخيلمتواضعة و بالتالي سوف تفرض 

 .ضريبة منخفضة

كما أن تقنية الخصم تكون مجال يلجأ إلى استغلاله المكلف للتخلص من الضريبة بحيث أنها 

التكاليف الخام تمثل قاعدة أساسية تحسب على أساسها مبلغ الاقتطاعات الصافية بطرح جميع 

للمادة الخاضعة للضريبة وهذا ما يلاءم المكلف ويشجعه على إدخال تكاليف أخرى للخصم 

 .للتقليل من مبلغ الضريبة الواجبة الدفع
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 الضغط الضريبي: -ثالثا

ن لك مرغم الإصلاحات التي عرفتها الجزائر من خلال تعديل معدلات الضرائب المرتفعة وذ

ى دي إلالمكلف و الدولة فان نسبة الضغط الجبائي تبقي مرتفعة وتؤأجل إنقاص العبء على 

ئية لجبااالغش و التهرب الجبائيين , ونقصد بالضغط الجبائيهو حاصل قسمة مجموع الإرادات 

عات قتطاعلى الإنتاج الداخلي الخام ويتمثل في مدة وقدرة الدولة في التدخل من خلال الا

 خير على الدولة و المكلف.الإلزامية ويمكن أن يأثر هذا الأ

ف لمكلهو الفرق بين الاقتطاعات المفروضة علي االضغط الجبائي على مستوى المكلف : -أ 

تي مجموع الاقتطاعات ال =ومجموع المداخيل محل الاقتطاع ويعبر عنه: الضغط الجبائی

 .الدخل الإجمالي  /يتحملها المكلف

اتج الن قارنة مجموع الاقتطاعات الإجبارية وهو م ب. الضغط الجبائي على مستوي الدولة :

 :الوطني الخام ويعبر عنه بالعلاقة التالية

 1مجموع الإرادات الجبائية الناتج الداخلي الخام =الضغط الجبائي  

فة خاصة ة بصمن الملاحظ أنه كلما ارتفعت نسبة الضغط الجبائي قد تؤثر على المداخيل الجبائي

 و على الميزانية بصفة عامة وتؤدي بذلك إلى التهرب من دفع الضريبة. 

 تشريع الجبائي ونظام الإعفاءات :ثغرات ال

بي ضريالتهرب ال إن النظام الجبائي الجزائري و رغم تعديله وذلك للحد من ظاهرة الغش و

رة تبقي لظاهالتي تعرف اتساعا كبيرا إلى سد الثغرات الموجودة في التشريع الجبائي إلا أن ا

لمكلف لسمح توبكل قوة لان هذه الأخيرة تساعد وبقدر كبير على التهرب و الغش الجبائيين فهي 

 اجع إلي:ا رنون وهذبإيجاد المنفذ الذي يسمح له بعدم دفع ما عليه من ضرائب دون مخالفة القا

ات عقيداحتواء القانون عن التخفيضات والإعفاءات و الإضافات في سعرالضريبة كل هذه الت

 تكون مشاكل للإدارة الجبائية وتزيد من حدةالتهرب.

 الغموض الذي يسود بعض النصوص القانونية و التي يفسرها كل مكلف حسب مايناسبه.

 تعدد الضرائب يؤدي إلى زيادة دفع الضريبة بالنسبة للمكلف. 

كما أن سياسة الإعفاءات بدورها اعتبرت سلاحا في يد المكلفين للتهرب شرعيا من الضريبة و 

إن هذه الإعفاءات التي جاء بها المشرع سواء كانت إعفاءات كلية أو جزئية بهدف تشجيع 

لأنشطة الاقتصادية الجديدة من دفع الضريبة في السنوات الاستثمار كأن يعفي النظام الجبائي ا

إلا أن هذه الإعفاءات أثرت سلبا على الخزينة  من دخول هذه الأنشطة حيز النشاط الأولي

                                                
 .38محمد فلاح، مرجع سابق ، ص 1
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العمومية للدولة وأدت إلى إحداث نزيف مالي كبير ومنه يجب إعادة النظر في القوانين التي 

 د الثغرات التي لم ينتبه إليهاالمشرع.تتضمنها الإعفاءات وإعادة صياغة النسب وس

و  لها، وجود بيئة توفرت فيها الشروط الملائمة إلىفيرجع انتشار ظاهرة التهرب الضريبي 

و التي  عينةالتي ساعدت على نموها و اتساعها ، لذلك يعتبر وجود التهرب نتيجة توفر أسباب م

افة إلى الإضبروف الاقتصادية السائدة ترتبط بالمكلف و طبيعة النظام الضريبي ، المطبق و الظ

 أسباب أخرى. 

 الأسباب المباشرة:  -1

لقد زادت في تعقد القواعد التشريعية للنظام الضريبي من احتمالات  الأسباب التشريعية: -أ

التهرب الضريبي سواء في تقدير الوعاء أو في حساب قيمة الضريبة أو الإعفاءات أو 

المعدلة من  187التخفيضات، و مثال ذلك وانطلاقا من العمل بمبدأ التقييم الجزافي تحدد المادة 

القيمة الخاطئة للضريبة من الفارق الموجود بين سعر التنازل قانون الضرائب المباشرة فائض 

% في السنة فهي نسبة  08عن الملك ، أي سعر البيع و سعر شراء الملك أو قيمة إنشاءه بنسبة 

لتقييم هذه  أخرىمصاريفمابعد الشراء ،كما تفتح المادة المعدلة لمصالح الضرائب إمكانية تمثل

 1.% من سعر الشراء30سبة لا تتعدى المصاريف عن طريق تقديرها بن

 ر تيتظهمن ناحية الكفاءة: من أخطر الوسائل التي يلجأ إليها الموظف هي الرشوة ال

 أساسا الجانب السلبي له أي عدم وجود وعي مهني. 

 ت الإمكانيات المادية: نقص الوسائل المادية حيث أن جميع المؤسسات والقطاعا

أي ل علىكس الواقع إلا أن القطاع الجبائي لم يتحصقداستفادت من مشاريع عمرانية تع

 إصلاح كونه يزاول عمله في منشآت موروثة من قبل الاستعمار. 

 ة الإجراءات الإدارية: تعتبر كإجراءات روتينية معقدة تتسبب في خلق الكراهي

 جبائيةله يبقى على الإدارة اليمثلها من أجهزة وأعوان إداربيناتجاهالضرائب وما 

  استعمال كل الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك وتتمثل هذه الإجراءات فيمايلي:

 صعوبة تقدير الوعاء الضريبي.  -

 عدم المساواة في تطبيق الإجراءات.  -

 تعقد الإجراءات الخاصة بتحصيل الضريبة.  -

 الأسباب غير المباشرة : -2

 ة لاغتصاب وافتقار الشعوب يرجع هذا التفكير إلىالأسباب الأسباب النفسية: الضريبة أدا

التاريخية ورثتها الشعوب عن الاستعمار فكان الاستعمار الفرنسي مثلا في الجزائر 

                                                
 ايدير عبد المالك ومخلوفي عبد الغاني ، الضرائب و التهرب الضريبي ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر1

 .48،ص2002
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يستعمل الضريبة كوسيلة لمصادرة ونهب أموال الأفراد مما انعكس سلبا على المجتمع 

أدى إلى إحساسهم بأن اتجاه فرض الضريبة اقتطاع مالي دون مقابل بل وهذا ما 

 .الضريبة تحد من حريتهم ويذهب البعض إلى اعتقادهم في عدمعدالتها

 ( ذات مسؤولية محدودة والثانية شركة تضامن.SARLمثال :شركتين الأولى )

كلفين منون نجد الأولى تدفع ضريبة على أرباح الشركات والباقي تقسم على الشركاء والذين يك

لأرباح ية فاالإجمالي أيضا مجبرون على دفع الضريبتين معا، أما الثانبدفع ضريبة على الدخل 

 .اليتقسم بين الشركاء وكل شريك ملزم بدفع ضريبة واحدة هي الضريبة على الدخل الإجم

أ فهو يلج تاليبالمقارنة نجد أن الحالة الأولى يحس المكلف بعدم وجود العدالة الضريبية وبال 

 اهما.إلى محاولة التهرب من أحد

 :هرب يلعب المحيط الاجتماعي دورا هاما في ترسيخ ظاهرةالت الأسباب الاجتماعية

الضريبي وشيوعها بين الأفراد وهذا وأن ضعف الوعي الضريبي الذييتناسب مع 

 الشعور الوطني. 

 :وهذا يرمي بالبلاد إلى زيادة وتفاقم حالات التهرب وهذا لإحساسهم  الأسباب السياسية

بضعف السلطة العامة عجزها على استغلالها الأمثل للموارد، فان تحايل الممولين على 

عدم أداء الضرائب المستحقة عليهم يعود كذلك إلى عدم الاستقرار السياسي في الدولة و 

العامة أو عدم قدرتها على إلزامهم بأداء  خاصة عند شعور الممولين بضعف السلطات

واجباتهم تجاه المجتمع كما أن عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية ، استغلال 

المناصب الحساسية داخل السلطات قصد المصلحة الخاصة و الطمع في الوصول إلى 

 1الضريبي .و الغش  المناصب العليا للحكم أداة إلى ظهور التهرب

 ي الضريبكل دولة محددا برصيد المعني من القطاعيعتبر اقتصاد  تصادية:الأسباب الاق

على  تأثيرفالحالة الاقتصادية للمكلف والحالة الاقتصادية العامة لها دور كبير فيال

 التهرب الضريبي. 

ة، تقدمفاقتطاع الضريبة من المصدر يشكل جزءا كبيرا من الحصيلة الضريبية في الدول الم

فرنسا يف% 70مقابل  يتقاضون أجرالعاملين في الولايات المتحدة الأمريكية % من 90حيث أن 

تعتمد  لتيالنامية ا ما يقودناإلى الاستنتاج بنسبة التهرب الضريبي الكبرى في الدول و هذا

ي الهند %  و ف35ية تجار بالدرجة الأولى مثلا في المغرب نسبة أجور العمال أفرادها عام

14.% 

 طرق الغش الضريبي. المطلب الثاني :

قد يلجا المكلف إلي انتهاج كل الطرق والأساليب القانونية للهروب من واجبه الجبائي ومن بين 

 الطرق ما يلي:

                                                
 .98محمد فلاح، مرجع سابق ، ص 1
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  تقديم تصريحات ناقصة أو خاطئة 

 Travail en noir .عدم مسك دفاتر محاسبية و العمل في الخفاء 

 .الامتناع عن تقديم التصريحات 

 اليةكل هذه الأسباب ترجع إلى عدة أسباب خاصة بالمكلف و التي ترجع إلي الوضعية الم

 فرعين :الصعبة له في بعض الأحيان ولتوضيح ذلك ندرج هذه الطرق في 

 الإخفاء المحاسبی:  الفرع الأول :

يقوم المكلف بالضريبة سنويا بتقديم تصريح عن الربح الذي حققه خلال السنة المالية تماشيا مع 

طبيعة النظام الجبائي الجزائري, وتعتمد الإدارة بدورها إلي التأكد من صحة المعلومات المقدمة 

لمكلف إلي في التصريح وذلك بمراقبة جميع الدفاتر والوثائق المحاسبية وبحكم هذا النظام يلجأ ا

تضليل الإدارة الجبائية بغرض التقليل من المستحقات الجبائية فيقوم بالتلاعب بالقيود المحاسبية 

التي تمتد من  " تتعدد طرق التهرب وMartienz, ويقول في هذا الشأن: الاقتصادي مارتيناز" 

محاسبيا مرورا  مبيعات أو الاستراد دون تصريح إلي إهمال تسجيل الإراداتللالتخفيض المبالغ 

 ". ومنه فان الغشالجبائي يأخذ شكلين: 1بتضخيم المبالغ القابلة للخصم 

 تضخيم المبالغ : -أ

ية فقد انونمن أجل أن تكون التكاليف و الأعباء التي يتم خصمها من الربح الخاضع للضريبة ق

 أوجب المشرع أن تستوفي الأعباء الشروط التالية:

  مرفقة بمبررات ووثائق رسمية.أن تكون أعباء فعلية 

 .أن تكون لها علاقة بنشاط المؤسسة وتتعلق بالسير العادي 

 أن تعمل على تخفيض الأصول الصافية للمؤسسة 

 .أن تكون هذه الأعباء مسجلة فعليا 

ر ويأخذ هذا النوع عدة أشكال تتمثل في تضخيم حساب المشتريات وذلك عن طريق فواتي

 ال المضاعف للفواتير.مزورة أو عن طريق الاستعم

وكذلك تسجيل مناصب شغل ليس لها أي وثائق تبررها أو تسديد أجور ورواتب تخص عمال 

وهميين تسجل بعض التكاليف التي ليس لها أي علاقة بنشاط المؤسسة ويتم الاستفادة منها 

 2بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف المؤسسة

 :نيوهمين يتوظيف مستخدم 

                                                
1Jean Claude martinez ,la fraude fiscal. (p.ul ,Alger ,p74. 

 
 . 25، ص 2003ناصر مراد ، فعالية النظام الضريبي و التطبيق ، جامعة البلدية دار النشر و التوزيع، الجزائر ،2
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ابلة ء القالمؤسسة المتهربة من الضريبة باستغلال الامتياز المتمثل في تخفيض الأعباتقوم 

لجبائية ها اللخصم كالأجور و المرتبات التي تقدمها للمستخدمين والعمال للتخفيض من مستحقات

 و تتمثل هذه التلاعبات في:

 ين. وهمي أن تقوم المؤسسة بالتسجيل المحاسبي للأجور ومرتبات العمال ومستخدمين 

 فترض تسجيل مرتبات وأجور أشخاص موجودين فعلا لكن بمبالغ مبالغ فيها لأن منالم

 .أنهم أشخاص مهمين داخل المؤسسة لكن الواقع يمارسون أعمالا ثانوية 

 

 تقنية الإهتلاك:

انت اء كهو التثبيت المحاسبي للنقص الذي تتعرض له قيم الاستثمارات مع مرور السنوات سو

ه هذه الاستثمارات تجهيزات ومعدات ووسائل نقل , آلات إنتاج... الخ ولكي تكون هذ

 الاهتلاكات قابلة للخصم يجب توفر شروط منها: 

 .أن تكون مسجلة محاسبيا 

 غ الشراء العناصر موضوع الاهتلاك.ألا تتجاوز مجموع الاهتلاكات مبل 

  .أن يصنف الأصل ضمن عناصر الأصول الثابتة و التي تتقادم مع مرور الزمن 

نوع  حسب وعلى هذا الأساس قام القانون الجبائي الجزائري بوضع سلم معدلات الاهتلاك وذلك

 الأصول.

ها وذلك ص عليالقانونية المنصولكن قد يستعمل المكلف بالضريبة تقنية الاهتلاك خارج القواعد 

يث لات , بحلمعدهتلاك وذلك بالرفع من قيمة اللاباستعمال الثغرات الموجودة نتيجة تعدد الوسائل

لاهتلاك اخصم بيلجأ إلى حساب قيم مبالغ فيها أولا تتعلق بمعدلات وتجهيزات معينة أو قد يقوم 

القيمة بعب يمكن أيضا أن يقوم بالتلا ثم حسابها على أساس تجهيزات و معدات لا وجود لها كما

 ضافة.الم المتخذة لحساب الاهتلاك، إذ يقوم بحساب ثمن الشراء مضافا له الرسم على القيمة

 النفقة و المصاريف غير المبررة: 

قة لقد أوجد المشرع الجزائري بعض التخفيضات الخاصة ببعض الأعباء العامة و المتعل

ضخيم تإلي  غالبا إلي استغلال هذا الامتياز والذي يؤدي حتمابالاستغلال لكن المؤسسة تلجأ 

 الأعباء المراد خصمها من الربح الخاضع إلى الاقتطاع كالتالي:

احب شراء منقولات تجارية أو تحويل جزء من هذه المنقولات إلى الانشغالات الخاصة بص

 المؤسسة، ويتم تقييدها على أنها مصاريف متعلقة بالاستغلال.

لى عيمات المؤسسة بترميمات على المباني الصناعية، فيقوم مسيري المؤسسة بإجراء ترمقيام 

 .مبانيهم الخاصة وتقيد كل التكاليف على أنها خاصةبالمؤسسة

 .قيام أحد المسؤولين بعطلة إلى الخارج مسجلا إياها على أنها مهمةرسمية
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المبالغة في تسجيل الفواتير وتزويرها و الخاصة بالمكافآت والعلاواتوالمبالغ المخصصة  

 .1للإشهار

 التخفيض من الإيرادات :-ب

لى عمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة تنص على أنه "يجب  29إن المادة 

لتي لتالية ااابعة انقضاء السنة الرالمكلفين أن يمسكوا السجلات و كل الأوراق الثبوتية إلى غاية 

 تم فيها تقييد الإرادات و النفقات. "

تر لدفاامن خلال المادة المذكورة سابقا يتضح لنا انه من الواجب أن يلتزم المكلف بمسك 

لجأ إلى بة يالمحاسبية وتقييد كل العمليات , لكن المكلف من أجل تخفيض الوعاء الخاضع للضري

 لك بتفادي تسجيل عدد كبير من الإرادات في السجلات والدفاتراستعمال عدة طرق وذ

 :المحاسبية فهذه الإرادات التي لم تسجل تتمثل في

  زءكبير جخفاء إالبيع بدون فواتير أي البيع نقدا مما لا يترك أي أثر للعملية وتمكنه من

 من رقم الأعمال. 

 يبرمه مع الزبون تسجيل قيمة المبيعات بأقل من ثمنها وهذا بعد اتفاق ودي. 

 ونتاج التلاعب في سجلات الجرد أو حساب المنتجات التامة الصنع بتسجيل جزء منالإ 

 ية. إخفاء الباقي من أجل بيعه دون ظهور عملية الجزء الأول في السجلاتالمحاسب

 

 الإخفاء القانوني: الفرع الثاني :

 تشريعية،ص العلى القوانين والنصو يعتبر الإخفاء القانوني طريقة يستخدمها المكلفون للتحايل

ثر ية على احقيقإذ تعد أكثر تنظيما و أرقي تقنية تتمثل في جعل حالة قانونية مخالفة الحالة ال

خفاء في كتابه الغش الضريبي " إن الإ Runo Turboعملية وهمية هذا ما أكده رونوتوربو

 عل وضعيةجلها لية التي تتم من خلاالقانوني الذي يسميه المدينون بالتظاهر و التظاهر هو العم

 قانونية مخالفة للوضعية القانونية الحقيقية . 

 إن الإخفاء القانوني ينحصر في شكلين هما: 

 الغش عن طريق عمليات مادية أو قانونية: -أ

يتمثل الغش عن طريق العمليات المادية بإخفاء المكلف بطريقة غير قانونية واقعة مادية 

ئع التي تكون في الواقع خاضعة للضريبة بصفة جزئية أو كلية، فيقصد كالأملاك والبضا

 2.بالإخفاء المادي عندما يغير المكلف بطريقة غيرقانونية واقعة مادية

                                                
 30, ص 2000سوزي عدلي ناشد ، الوجيز في المالية العامة ، دار النشر جامعة الإسكندرية ،  1
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 الإخفاء الكلي: :أولا 

مارس نه يأأي أن المكلف ليس له ملف جبائي لدى الإدارة الجبائية لعدم تصريحه بالوجود أي 

. تم بسريةلذي يالإدارة الجبائية على علم به هذا ما أدي إلي انتشار العمل انشاط دون أن تكون 

 وبعيدا عن كل مراقبة من خلال السوق السوداء.

ة ويحرم عتبرمن هذا نقول أن إخفاء الملف بصفة كلية للمداخيل يعني أنه تبقي بحوزته أموال م

 ن أمثلة ذلك:الخزينة العمومية من حقها في الضرائب على هذه المداخيل وم

 ة ريفي يقوم البعض بإنشاء ورشات صغيرة في مناطق كثيرة الإكتضاض أو حتى نائية أو

ازل المن يصعب على الإدارة الجبائية الوصول إليها. كذلك بعض الأعمال التي تكون في

 عي. كالخياطة و الصناعة التقليدية , الشيءالذي يؤدي إلى إنشاء اقتصاد غير شر

 الجزئي: الإخفاء -ثانيا 

يكون ني وعكس الإخفاء الكلي، فالإخفاء الجزئي هو مزاولة الشخص لنشاط معين في إطار قانو

لكي لا  لسلعامعروف من طرف الإدارة الجبائية ثم يقوم بإخفاء جزء من المداخيل أو البضائع و 

 ذلك : تكون موضوع اقتطاع جبائي ومثال

ولا يد جدالالاسمنت و كإنقاصه منواد المستعملة الم لينيقومبأشغال بناء فيقبض منأحد المقاو

ء ية البناعمل لبناءحيث يكمن البضاعة المتبقية أي التي لم تستعمل فيالعامة ل مقاييسيحترم ال

 تضاف رغم أعماله الجديد.

 الغش عن طريق عمليات وهمية :-ب

ركيبات تو  معقدة يستعمل هذا النوع من الغش الجبائي من طرف  المكلفين بلجوئهم إلى توليفات

واتير و ذ الفهدف مطابقة القيود المحاسبية للوثائق التبريرية المقدمة و تتخبقانونية دقيقة 

 الايصالات مع عمليات وهمية تمكنهم من التخلص من دفع الضريبة .

 الثالث : آثار الغش الضريبي :المطلب 

لنفقات ية اب دورا هاما في تغطأصبحت الجباية العادية في عصرنا الحالي وفي معظم الدول تلع

ماعية و لاجتاالعامة المتزايدة و السير الحسن لمشاريعها و أداتها الأساسية لتحقيق أهدافها 

ذي يشكل ال الامر الاقتصادية و ذلك بالنظر إلى النقص الموجود في الموارد التمويلية الأخرى

 عبئا ثقيلا على كامل الدولة . 

 الآثار الاقتصادية: :الفرع الأول 
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كل حقيقة تقوم على تأثيرات متبادلة فالتخلف الاقتصادي بإمكانه أن يكون حاجزا دون فعالية 

 1تدخل الجباية كما أن الهيكل الجبائي يستطيع بدوره توطيد وتأصيل التأخر الاقتصادي للبلاد.

هربة لمتان المؤسسات روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية حيث نجد أن درجة الامتياز عك

ظيم ن تعمنها على حساب المؤسسات التي تقوم بواجباتها الضريبية، فالمؤسسات التي تبحث ع

ربحها  عظيمأرباحها باستعمال أنجع الطرق لأنها تجد أن التهرب الضريبي من أنجع الوسائل لت

 وبصفة سريعة. 

ن يمسها ون أدظ بأموالها الهائلة مثال على ذلك: المؤسسات الخاصة حيث نجد أنها تريد الاحتفا

 أي اقتطاع ضريبي. 

 الآثار المالية::الفرع الثاني 

راء ومن  الخسارة في الخزينة العمومية وفقدانها حصيلتها المعتبرة من المداخيل المتوقفة

ه يس للل الضريبية مما يؤدي هذا إلى التضخم النقدي لنسب الإصدار النقدي الذي صيحامال

الكبير  لفراغكطريقة تنتهجها الدولة لسد اإلى أنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة الديونمقابل إضافة 

 .المالي الذي يسببه التهرب في الخزينة العامة

ن عأضحت مشكلة التمويل من أعقد الأمور التي تشكل قضية قائمة تطرح في سباق البحث 

دون  جازاتالأهداف و الإنالانطلاقة التنموية و الإنعاش الاقتصادي ، فلا يمكن الحديث عن 

دة خاصة تزايتمويل .فالدولة في مسارها التنموي بحاجة إلى مداخيل موارد لتغطية نفقاتها الم

السلعة  انيةأمام تراجع المواد الأساسية المصدرة إلى الأسواق العالمية و الاعتماد على وحد

جباية دودية الر مع انخفاض مرالبترول بالنسبة للجزائر مثلا( و تدهور قيمة الدولا(التصديرية 

ار ، الاستقر وبات البترولية بعد أن كانت تغطي جانبا كبيرا من إيرادات الذاتية و التي تتسم بالث

يعها فيذ مشارو تن لتغذية خزينة الدولةادية كمورد رئيسي هذا ما جعل الدولة تلجأ إلى الجباية الع

 .مويل الداخلي للتنميةوهذه الوسيلة تعتبر من أهم و انجح الوسائل للت

ر اضح وكبيكل وأمام هذه الأهمية المتوخاة من هذه الأداة المالية يأتي التهرب الضريبي يحد بش

العجز ا، فمن دورها ليحرم بذلك خزينة الدولة من موارد مالية هامة هي في أمس الحاجة إليه

ن ي حيفبة مردودية الضريالذي تسجله الميزانية يعود في أغلب الأحيان إلى نقص معلوم في 

لسنوات في ا وحجم الخسائر التي أحدثها التهرب في الإيرادات الجبائيةتقدر المبالغ المهربة 

  1995مليار عام  23و  1994مليار دينار عام  16الأخيرة أرقاما مذهلة إذ قدرت ب 

 . 1996مليار عام  36. 5

 الآثار الاجتماعية والنفسية )بسيكولوجی(: :الفرع الثالث 

                                                
1NGAOSYVATHN , le role de l’impot  dans les P.VD ,P-L-F France, Novembre 1975, 95. 
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رائب إذ الض عدم المساواة الخاصة التهرب الضريبي يخل إخلالا كبيرا بفكرة العدالة في توزيع

أداء  على يتحمل العبء الأكبر منها دائما المكلفين الذي لا يستطيعون التهرب أو الحريصون

 واجبهم الاجتماعي والوطني في أداء الضريبة.

في  قصاندث تهرب الضريبي يتسبب في تقليص المداخيل المتوقعة للخزينة العامة وبذلك يحفال

لا إالدولة   تجدسبب عجزا في الميزانية أمام كل هذه الخسائر المتصاعدة لايمالية الدولة مما قد 

لمالي امان منفذا واحدا وهو رفع معدلات الاقتطاع الضريبي محافظة بذلك على حد أدنى من الأ

 . 

 ومن الآثار أيضا: 

  .تدهور الحس الجبائي لدى المكلفين 

  .تدهور عامل الصدق في المعاملات 

 .تعميق الفوارق الاجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل :

تهرب ن اللقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم الغش و التهرب الضريبي و أشكالهما ، حيث أ

س يعك بمفهومه العام هو أن يكف المكلف بالضريبة من دفعها سواء كلية أو جزئية دون أن

ع م دفعبئها على الغير باستعمال كل وسائل التحايل و الغش أما التهرب الضريبي فهو عد

 تخلص منها عن طريق التزوير و إخلال بواجب الصدق و المصارحة الذيالضرائب أو ال

 يفرضه القانون الجبائي.

و  كما ينقسم الغش الضريبي إلى نوعين حسب ماتم تميزه من طرف العلماء الاقتصاديين

 الماليين وهما التهرب المشروع و التهرب غير مشروع.

ة منه تفادجأ إليه الممول أو المكلف للاسحيث أن الأول يسمى أيضا بالتجنب الضريبي وهو يل

ن القواني الفةأي منبع الأحكام القانونية التي لم توضح بإحكام و دقة ، أما الثاني فيكون بمخ

 .ن تهرب محاسبي وغير محاسبييلى شطرالجبائية وهو منقسم إ
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لتي اي و الضريبوقد تطرقنا أيضا إلى أهم العوامل و الأسباب التي تؤدي إلى التهرب والغش 

ات لسلطاذكرنا منها أسباب نفسية باختلافها لدى نفسية المكلف بها بشعوره بالضعف اتجاه 

ب أسباالعامة على أساس أنه مجبر ومكره على دفع جزء من أمواله للدولة مقابل لا شيء و

قة بين ثم الإدارية التي تتمثل في عيوب الإدارة المالية التي تسمح بظاهرة التهرب حيث تنعد

 الإدارة والمكلف بالضريبة .

طاق نتسع يوأسباب تنظيمية حيث أن الضريبة تعتمد على التصاريح التي يقدمها المكلف و هنا 

 التهرب حيث أن أصحاب المهن الحرة قد يقومون بتقديم تصارح كاذبة أو ناقصة.

نقص  أو لى زيادةأسباب اقتصادية حيث أن الظروف الاقتصادية من أهم المؤشرات التي تؤدي ا

ته و كافحالتهرب الضريبي و كذا الأسباب السياسية المختلفة، مع ذكر أثار التهرب و طرق م

 الإصلاح طريق والاقتصادية وكيفية مواجهة و محاربة أسبابها عنالماليةالآثارالتي ذكرنا منها 

 و السياسة الجبائيةالمنتهجة في الإصلاح العام .

ن حق الييدة على المكلفين بأشكال متعددة كأن يسمح للموظفين الموالرقابة الإدارية المشد

قبة لمرااعلى أوراق و مستندات المكلف التي تكشف عنحقيقة المركز المالي له، مع  الاطلاع

 طور المادية التي تكون على مستوى المؤسسات وذلك للتأكد من وجود استثمارات التي في

ذلك مما ة ، وبالميزانية و التصريحات المقدمة من قبل المؤسسالاستهلاك و هذه المراقبة تهتم 

 يمكن ويساعد على تطبيق القانون على الممول لما يقوم من مخالفات و تجاوزات.

الضريبي،  الغشحيث استخلصنا أن الدولة قامت بعدة إجراءات تهدف إلى التقليص من ظاهرة 

إجراءات متخذة على مستوى إدارة الضرائب و أخرى على مستوى الهيئات  ،والتي هي قسمين

إدارة الضرائب على مكافحة التهرب و الغش الضريبي .المالية و الإدارية لمساعدة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : ثانيالفصل ال

إجراءات متابعة الغش الضريبي 
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ة التي لسلبيا الآثارتحقيق سياسة اقتصادية فعالة يعتبر مهمة صعبة في ظل  إلىن سعي الدولة إ

مام أتلحقها التصرفات الغير قانونية التي تنتج عن الغش الضريبي والتي تعتبر عائقا 

واجهة متصة المخططات التنموية المختلفة ، هذا الواقع حتم على الدولة عن طريق الجهات المخ

نظمة تحت ميب جاد أسالية واليات فعالة لمكافحته، و كذلك إيالظاهرة باتخاذ إجراءات قانونهذه 

بعض  مارس، ووسائل المكافحة هذه لا تتميز بها إلا الإدارة الجبائية بحيث ت يإطار قانون

كلف الضريبي و مواجهة الم الاساسالسلطات والصلاحيات المخولة لها قانونا في تحديد 

منا لك قسوتحصيل الضريبة ، في إطار المنازعة الضريبية , ومن اجل ذ إثباتبالضريبة بهدف 

 : فصل الثاني الى مبحثينال

  التحقيق الجبائي: المبحث الأول 

  المتابعة الجزائية :المبحث الثاني 
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 ائيالتحقيق الجب ول :لمبحث الأا

ة يوسائل ردع ى استخدمإن النظام الضريبي الجزائري على غرار الكثير من الأنظمة الأخر

لياته اتجاه دفع الضريبة ؤومس ضريبة كاملبال الغش الضريبي وتحميل المكلف بالحد منيلة فك

دية الدور المنوط بها وهو القضاء على هده أعن ت قائية عجزهاالو الإجراءاتلك بعد ان تثبت ذو

والوسائل القانونية التي اعتمدها  ساليبولعل من بين الأالأقلمنها على  التخفيف أوالظاهرة

مواد الأنرير والتوضيح ، حق المعاينة بحيث نجد ب، حق الت الاطلاعهي حق الجزائري المشرع 

 1.الجبائيةالإدارة سهذي تمارطلاع الحق الا إلىج تعرضت مكرر من ق 64 إلى 45من 

يختلفان من  همامن نفس القانون طلب التبرير والتوضيح بحيث نجد 19كما تضمنت المادة 

 تاإثبالجبائيةالإدارةيتفقان من حيث الهدف الا وهو محاولة  الأكيدأنهاحيث المضمون لكن 

 2.الأسس الحقيقية للضريبة 

جراءات الجبائية على حق من قانون الإ 37،  35، 34في المواد ,  أشارکمانجد المشرع قد 

 3المعاينة وشروطها. 

 

 

 

 

 :المطلب الأول : وسائل التحقيق الجبائي 

ائل ان الادارة الجبائية تعتمد في سبيل محاربة جريمة الغش الضريبي مجموعة من الوس

لتحقيق مق ،االمحاسبي ، التحقيق المعالقانونية ، واهمها هي التحقيقات الجبائية ) التحقيق 

 المصوب(.

 الفرع الأول : التحقيق المحاسبي

من ق إ ج فإنه " يعني التحقيق في المحاسبة مجموعة العملياات الرامياة  20بالرجوع إلى المادة 

 1إلى مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بالصرفية " .

                                                
 ئيةتناوله المشرع في الباب الرابع ، الفصل الأول من قانون الإجراءات الجبا 1
 من ق اج" يراقب المفتش التصريحات ، وتطلب التوضيحات والتبريرات كتابيا.." 19المادة 2
 ق اج. 34، 35،  37المواد 3
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نأكد تعمل لحفاظ المعلوماات فاإن الإدارة تماارس حاق الرقاباة ، ساو بغض النظر عن السنة المسا

لاى إمن مدى مطابقتها مع المعطياات المادياة ، وذلاك يهادف يتصادى تحارض المراقباة الجبائياة 

 . التزاماتهاإطلاع المؤسسات على واجباتها و 

قيق لتحو لعاال السااؤال الااذي يبااادر إلااى الأذهااان هنااا هااو ماااهي الإجااراءات اللازمااة للقيااام بااا

 المحاسبي و هو ما سنتطرق إليه في هذا الفرع :

 أولا : إجراءات و شروط التحقيق في المحاسبة:

من ق إ  ج فإن الإدارة الجبائية لا يمكنها مباشرة التحقيق في المحاسبة دون  20استنادا للمادة 

تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالمكلف بالضريبة بذلك مسبقا ، عن طريق الرسائل  إعلام

بالوصول مرفقا بميثاق حقوق و واجبات المكلف بالضريبة المحقق في حساباته على أن يستفيد 

من أجل أدنى للتحضير مدته عشرة أيام ابتداءامن تاريخ استلام هذا الإشعار ، بحيث عند عدم 

 2ضر.فرض الضريبة تلقائيا بعد تحرير المحالإشعار تقبول استلام 

 نتائج التحقيق في المحاسبة :

  النتيجة الأولى : إعادة التقويم 

  لتقويم ابإعادة  إشعار( أنه في حالة إعادة تقويم يرسل 6) في الفقرة 20تنص المادة

بالاستلام أو سيلم له مع  إشهارللمكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع 

 بالاستلام .إشعار

  ام كر أحكصل بقدر كاف و معللا ، كما يعين ذالتقويم مفيجب أن يكون الإشعار بإعادة

ل كيتش ادةإعالتقويم بطريقة  تسمح للمكلف بالضربية من  إعادةالمواد أنه يؤسس عليها 

 قبول لها. إعلانفرض الضريبة و تقديم ملاحظاته و

 حظاته يوما ، ليرسل بملا 40بعد القيام بهذه الخطوات يتمتع المكلف بالضريبة بأجل

رع ن المشرفضا و في حالة عدم الرد بعد السكوت بمثابة القبول الضمني بل أ أولا قبو

قد وسع من مجال المناقشة مع المكلف بحسب اوجب على الأعوان المحققون قبل 

لمكلف لقيدة انقضاء أجل أسره المحددة بأربعين يوما أن يعطي كل التفسيرات الشفوية الم

ة و شة الكتابيلهذه المناق منعا، ذلك و الأخيرخلى هذا  إنبالضريبة حول مضمون التبليغ  

ك من عند رفض العون المحقق لملاحظات المكلف بالضريبة ينبغي عليه أن يعلمه بذل

ادة خلال مراسلة تكون موصلة و مبرمة ، و إذا أظهرت هذه الأخيرة سببا آخر لإع

لمكلف لأصلي يمنح لا الإشعارمن قبل عند  أخذهاأخذ عناصر دقيقة سبق  أوالتقويم 

 .ملاحظاتهآجال اخامي يقدر بأربعين يوما ليرسل 

                                                                                                                                                                                                    
 قانون الإجراءات الجبائية ،  20المادة 1
 . 24منصور بن اعمارة ، إجراءات الرقابة المحاسبية و الجبائية ، ص 2
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 النتيجة الثانية: القبول الصريح 

 أنه في حالة القبول الصريح يصبح أساس فرض 7من ق إ ج الفقرة  20نصت المادة 

مكلف ان الكالضريبة المحددة نهائيا و لا يمكن للإدارة الرجوع فيه إلا في حالة ما إذا 

ل قد استعمل مناوبات تدلسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلا بالضريبة

 التحقيق ، كما لا يمكن للمكلف الا تراصة عليه عن طريق الضغن .

 ثانيا : نهاية التحقيق في المحاسبة :

رر محضر عند انتهاء عملية التحقيق في المحاسبة يسمى محضر يتعين على المفتش أن يح

ة التحقيق في المحاسبة يوقع هذا المحضر من طرف المفتش و المحققون معاينة نهاية عملي

في المحضر إلا أن  الإشارةو المكلف بالضريبة و في حالة رفضه يتعين على المفتش 

 1المكلف بالضريبة رفض التوقيع.

 ةوبيندقبالتحقيقتإجراءاقتالذكرالتيطبالسالفة  يةئابالجتاءاالإجرمنقانون 20 المادةىمحتوبملاع

 اتالمتعلقةبمدةالعلميةفانهءناثلتفاصيلوالاستكل ا

لهتحضيرالوثائقاليتسنربيةمسبقاضالمكلفبالالإعلامبعدإلايبالتحقيقالمحاسإجراءلايمكنالشروعفي

 .2بالوصولشعاربالتحقيقمقابلإإشعارميسلتوسالأرإعنطريقذلك زمة،ولاال

 15تحقيقالمحاسبيوللايامبالنسبة 10 يستفيدالمكلفبالضربيةمنمدةللتحضيرقدرها-

يوماللتحقيقالمعمق 

ةععندبدايشعارالوضعيةالجبائيةالشاملةمنتاريخاستلامالاشعار،وفيحالةالرقابةالفجائيةسلمالاف

 . مليةالمراقبة

-

تمالترةالتييوالفتابوأسماءورتبالمحققينوكذاالتاريخوساعةأولتدخلالقيجبأنيتضمنالاشعاربالتحقيق

راأنيشيرصيهاوعلجتماعلاناويالمعنيةوكذاالوثائقالواجبالاحقيقفيهاوالحقوقوالضرائبوالرسوموا

يعملجراءناءإإثستعينبمستشارمناختيارهيعأنيستطيحةتحتطائلةالبطلانالاجراءأنالمكلفبالضريبة

 ةالرقابة

-

محاسبيوثائقالتروالجراءاتأنتستغرقمدةالتحقيقفيعينالمكانفيمايخصالدفاالالايمكنتحتطائلةالبطلان

 :ةأكثرمنثلاثةاشهرفيمايخص

                                                
الضريبية في القانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكاديمي ، عفاف بوسالم ، الاثبات في المادة 1

 . 16تخصص قانون العام للأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، ص 
 ق إ ج الفقرة الرابعة . 20م  2
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 1.000.000 مؤسساتتأديةالخدماتاذاكانرقماعمالهاالسنويلايتجاوز -

 . ةماليةمحققفيهاندجبالنسبةلس

 عمالهاالسنويلايتجاوزأمؤسساتالأخرىاذاكانرقملكلا -

 . دجبالنسبةلكلسنةماليةمحققفيها2.000.000

لتوفوقعلىاويلاييمددهذاالاجراءلىستةاشهربالنسبةللمؤسساتالمذكورةاعلاهاذاكانرقماعمالهاالسن

 .بالنسبةلكلستةماليةمحققفيها 10.000.000 دجو 5.000.000 الي

 . أشهر 09 فيجميعالحالاتيجبأنتتجاوزمدةالتحقيقفيعينالمكان-

لرقابةفيعينالمكاننجدالمشرعالجزائريقد يحديثناعنلمدةالقانونيةلفو

أولاستثناءاتعليهاضمنالمادةبقوله 

ايةالبةبعدنهالضريلدراسةالملاحظاتأوالعرائضالتييقدمهاالمكلفبالإدارة"لايحتاجبمدةالرقابةأمام

 . تحقيقفيعينالمكان

فيحالةاستعمالمناوراتتدليسيهمثبتةقانونأواذاقدمالمكلفأعلاهلاتطبقمددالمراقبةفيعينالمكانالمحددة

بالضريبةمعلوماتغيركاملةأوغيرصحيحةأثناءالتحقيقأواذالميردفيالآجالعلىطلباتالتوضيحأوالتبر

 1.يوما  .30 قاج 19/المادة  يرالمنصوصعليهافي

 

  : التحقيقالمعمقفي مجملالوضعيةالجبائيةالشاملة : الفرعالثاني

 : تعريف:أولا

الجبائيةفيتأسيسالوعاءالضريبي،التحقيقالمعمقوهومجالإدارةمنبينوسائلالتحقيقالجبائيالتيتعتمده

من خلال المقارنة بين الدخل  الكشفعنمدىصدقتصريحاتالمكلف بالضريبةإلىموعالعملياتالهادفة

الحقيقي للمكلف 

 2.والدخلالمصرحبهمعاقتناءالمحيطالمعيشيلهومظاهرالثروةكأداةمقارنةومطابقة

وبصفةعامةيعتبرالتحقيقالمعمقفيمجملالوضعيةالجبائيةالشاملةهومجموعالعملياتالتيتهدفالىمقار

 3.بالنفقاتالإيراداتبةمجموعمداخيلالعنصرالجبائيبالعناصرالمكونةلنمطمعيشة

وهذابالضبطما 

منقاجاذينصالمشروععلىانهيمكنلأعوانالادارةالجبائيةانيشرعوفيالتحقيقالمعمقفي21نجدهفيالمادة

                                                
 .66 67ص 2008.الجزائرةدارهدن .3قابيةالجبائيةالمنازعاتالجبائيةطالعيدصالحي،الوجيز فيشرحقانونالاجراءاتالجبائيةالر1

 .46العيد صالحي ، المرجع السابق ، ص2
 . 53سهام حرودي ، المرجع السابق ، ص  3
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لوضعيةالجبائيةالشاملةللأشخاصالطبعيينبالنسبةللضربيةعلىالدخلالاجمالي،سواءتوفرلديهموا

 . ضعجبائيفيالجزائرأملا،عندماتكونلديهمالتزاماتمتعلقةبهذهالضريبة

يمكنللأعوانالمحققونمنالتأكدمنالانسجامالحاصلبينالمداخيلالمصرحبهامنجهةوالثمن أنه  كم

 .1لنمطمعيشهاعطاءالمقرالجبائيمنجهةاخرىأوالحالةالماليةوالعناصرالمكونة

 .الاجراءاتاللازمةفيالتحقيقالمعمق :ثانيا

فيذاتالسياقولضمان نجاحالتحقيق 

المعمقباعتبارهعمليةيمكنأنتمسمجموعالضرائبالمختلفة،كماقدتمسالأشخاصالطبعيينوالاشخاص

بعض الجبائيةالإجراءاتمنقانون 21 المعنويين،نجدالمشرعالجزائريقد ورد فيالمادة

لأعوانالمحققونالتقيد بها ا الشروطالتييجبعلى

و2لتحقيقالانسجامالحاصلبينالمداخيلالمصرحبهامنجهةوالذمةالماليةاوالحالةالماليةمنجهةاخرى

  : تتمثلفيالإجراءاتهذه 

ئري في لجزاانتهاء إجراء التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة أشار المشرع ا

 مق.يق المعق إ ج إلى الإجراءات اللازمة عند انتهاء الأعوان المحققون من التحق 21المادة 

 المكلف بالضريبة بها  أبلاغثالثا : نتائج التحقيق المعمق و 

لى العون ق إ ج الفقرة الخامسة أشار المشرع الجزائري في أنه ينبغي ع 21من خلال المادة 

ملة الشا على إثر تحقيق معمق في الوضعية الجبائيةالمحقق عندما يحدد أسس فرض الضريبة ، 

لمكلف اعلم تلشخص طبيعي ، بالنسبة للضريبة على الدخل يتعين على الإدارة في هذه الحالة أن 

تلام الاسبالضريبة بالنتائج و ذلك حتى في غياب إعادة التقويم برسالة مضمونة مع إشعار ب

 . 20ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

 في حالة إعادة التقويم :

المواد  حكاميجب أن يكون الإشعار مفصلا بقدر كاف و معللا ، كما يتعين أيضا إعادة الأخذ بأ

س ل أسالتي تتأسس بموجبها إعادة التقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من إعادة تشكي

 قبوله بها. إعلانفرض الضريبة و تقديم ملاحظات أو 

ده بمثابة ريوما لتسليم ملاحظاته أو قبوله ، و يكون عدم  40يبة بآجال يتمتع المكلف بالضر

 قبول ضمني .

                                                
 من ق إ ج . 21المادة  1
 . 68سهام حرودي ، مرجع سابق ص  2
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يمد المكلف بالضريبة بكل التفسيرات الشفوية المفيدة  أنقبل انقضاء المدة على العون المحقق 

 1حول مضمون التبليغ.

 ةالتحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية الشامل إجراءاترابعا : الانتهاء من 

 مكلفعند استكمال الأعوان المحققون الإجراءات اللازمة في التحقيق المعمق تستدعي ال

قق اختتام التحقيق ومن خلال هذا الاجتماع يصرح المفتش المح أشغالبالضريبة لحضور 

 بالفرق بين الدخل الحقيقي و الدخل المصرح به.

من  أعوانمن طرف  إلاالقيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة  لا يمكن

 . الأقلالجبائية لهم رتبة مفتش على الإدارة

الضريبة لق بلا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي فيما يتع

يمه تسل وأبالتحقيق  شعارإرسالإالمكلف بالضريبة بذلك مسبقا من خلال  إعلامعلى الدخل دون 

ية ي وضعبالاستلام مرفوقا بميثاق حقوق و واجبات المكلف بالضريبة المحقق ف إشعارله مع 

 الجبائية .

 . يوما ابتداءا من تاريخ الاستلام 15لتحضير بقدر أجلاادنيلمنح المكلف بالضريبة 

 ة بطلانراحة تحت طائلأن يشمل صبالتحقيق الفترة موضوع التحقيق و  الإشعاريذكر  أنيجب 

 ره هو يختا يستعين خلال عملية المراقبة بمستشار أنالمكلف بالضريبة له الحق في  الإجراءأن

 و بخصوص أجال التحقيق المعمق فقد نص المشرع على أنه :

 ائيةتحت طائلة بطلان فرض الضريبة لا يمكن أن يمتد التحقيق المعمق في الوضعية الجب

صوص المن بالتحقيق الإشعارتفوق سنة واحدة ، اعتبارا من تاريخ استلام الشاملة طيلة فترة 

 . 21المادة من  3عليه في الفقرة 

 بةوبناءاالضريبتمدد هذه الفترة بأجل يمنح عند الاقتضاء للمكلف  أنالمشرع إلا انه يمكن  أشار

من  الأرصدةو مداخيل  الأرصدةتبرير  أوللرد على طلبات التوضيح  الأخيرعلى طلب هذا 

 الخارج .

أعلاه و بالآجال الضرورية  19كما تمتد هذه الفترة بثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 

للإدارة بغية الحصول على كشوفات الحساب عندما لا يستطيع المكلف بالضريبة تقديمها في 

وبة من طرف يوما ابتداءا من تاريخ طلب الإدارة أو الحصول على المعلومات المطل 30أجل 

السلطات الجنائية عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من 

 الخارج .
                                                

 ق إ ج الفقرة الخامسة . 21م  1
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 1تمدد المدة المذكورة إلى سنتين في حالة اكتشاف نشاط معين .

و  بالضريبة،و في الأخير يتم التوقيع على المحضر نهاية التحقيق من طرف المحقق و المكلف 

 2المحضر.ض المكلف التوقيع يشار صراحة إلى ذلك في في حالة رف

في ذات السياق نص المشرع على أنه ،" قد ما يتم الانتهاء من إجراء التحقيق المعمق في 

الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل لا يجوز للإدارة الجبائية بعد ذلك 

بنفس الفترة و نفس الضريبة ، إلا إذا كان  الشروع في تحقيق جديد أو مراقبة الوثائق خاصة

المكلف بالضريبة قد أدلى بمعلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق أو يكون قد استعمل 

 3أساليب تدليسية.

 الفرع الثالث : التحقيق المصوب في المحاسبة

ية بائلجإضافة إلى إجراء التحقيق المحاسبي و إجراء التحقيق المعمق في مجمل الوضعية ا

قيق الشاملة التي يستخدمها المشرع كوسائل لتأسيس الوعاء الضريبي ، نجد إجراء التح

ه يمكن الجبائية أنالإجراءاتمن قانون  20المصوب و هو على حد قول المشرع في نص المادة 

ة و عدألأعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق مصوب في محاسبة المكلفين بالضريبة لنوع 

يات معط أو المجموع عمليات أو ن الضرائب لفترة كاملة أو لجزء منها غير متقادمةأنواع م

 تية لمدة تقل عن سنة جبائية.اسبمحا

بحيث يتم اللجوء إلى هذا النوع من التحقيق عندما تشكك الإدارة الجبائية في صدق المستندات 

تخفي المضمون الحقيقي للعقد  أو الاتفاقيات التي تم إبرامها من طرف المكلفين بالضريبة و التي

 4عن طريق بنود تهدف إلى تجنب أو تخفيض الأعباء الجبائية.

ن المشرع الجزائري شرطين هما يمكن أن يطلب م أوردأولا : شروط التحقيق المحوري :

حية ق التوضيلوثائاتقديم الوثائق المحاسبية و  التحقيقالمكلفين بالضريبة المحقق معهم أثناء هذا 

الرسوم  ائب والتسليم المرتبطة بالحقوق و الضر أوعلى غرار الفواتير و العقود وحول الطلبات 

 و الأشاوي المتعلقة بالتحقيق.

قدي نق و إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتج عن هذا التحقيق فحص معم إضافةهذا

 المكلف بالضريبة. لمجمل محاسبة

 ثانيا : الإجراءات اللازمة في التحقيق المصوب :

                                                
 . 4ق إ ج ، الفقرة  -21م 1
 . 19بوسالم ، المرجع السابق ، ص عفاف 2
 . 6ق إ ج ، الفقرة  21المادة  3
 . 1مكرر ، ق إ ج ، الفقرة  20المادة  4
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حدد  ع قدعلى غرار باقي التحقيقات الأخرى المستخدمة من طرف الإدارة الجبائية نجد المشر

 الإجراءات اللازمة في التحقيق المصوب و هي :

لا يمكن الشروع في إجراء التحقيق المصوب في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك 

مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق و 

ه ، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته لمكلف بالضريبة المحقق في محاسبيا التزامات

 1.الإشعارمن تاريخ استلام هذا  ابتداءأيام  01عشرة 

سبة لمحاايجب أن يتضمن الإشعار بالتحقيق بالإضافة إلى العناصر المشترطة في التحقيق في 

محقق يجب التعرف على طبيعة العمليات ال سابقا توضيح خاصية التحقيق المصوبالمذكورة 

 فيها.

 و بخصوص أجال التحقيق قد نص المشرع على أنه :

و  دفاترمدة التحقيق في عين المكان في ال  تستغرقلا يمكن تحت طائلة بطلان الإجراء أن 

 الوثائق أكثر من شهرين.

لإجابة عه لمو تمدد مدة التحقيق في عين المكان وفق الأجل الممنوح للمكلف بالضريبة المحقق 

 على طلبات التوضيح أو التبرير.

الأجل إلى ستة أشهر عندما توجه الإدارات الجبائية طلبات للمعلومات في  د هذامدو يمكن أن ي

إطار المساعدة الإدارية إلى إدارات جبائية أخرى ، و ذلك في إطار التعاون الإداري و تبادل 

 2المعلومات.

 : في حال إعادة التقويم 

 ابتداءله ه أ وقبويوما لإرسال ملاحظات 30ار المشرع إلى أنه للمكلف بالضريبة يملك أجل أش

 من تاريخ تسليم الإشعار بإعادة التنوع .

 في المحاسبة :  ثالثا : نهاية التحقيق المصوب

أورد المشرع أنه يجب معاينة نهاية عملية التحقيق في عين المكان عن طريق محضر يستدعي 

عن طريق المكلف بالضريبة المحقق معه لتأشيره عليه بنفسه بالإطالة إلى توقيع المحقق ، 

 3استدعاء مكتوب، و في حالة رفض المكلف التوقيع يشار إلى ذلك  في المحضر.

 المطلب الثاني : وسائل التحقيق الأخرى

                                                
 . 3مكرر ، ق إ ج ، الفقرة  20المادة 1
 . 4مكرر ، ق إ ج ، الفقرة  20المادة 2
 . 17عفاف بوسالم ، مرجع سابق ، ص3
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 الاطلاعالفرع الأول: حق 

المعلومات  لإتمامهو الأداة المستعملة قبل وخلال الرقابة الجبائية،  : الاطلاعأولا : تعريف حق 

 1.من صحتها والتأكدالمحاسبة  أوالمحصلة خلال التحقيق في الملف 

ن قانون م 45جراءات الجبائية نجد أن المشرع قد تطرق في المادة قانون الإ إلىوبالرجوع  

عاء و أسيستالجبائية، قصد الإدارةجراءات الجبائية الى مايلي "يسمح حق الاطلاع لأعوان الإ

 دناه "رة أالضريبة ومراقبتها، بتصفح الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المواد المذكو

ى يطلع على دفاتر المكلف و مستنداته قصد الحصول عل أنبحيث نجد انه يمكن للمفتش 

ة قبملية مراعكل  المعلومات الكافية لأداء مهمة التحقيق ، وتعتبر عملية الاطلاع عملية فعالة في

 علوماتالتأكد من صحة الم أوالضريبة  الإدارةالمعلومات الموجودة لدى  إمالإتماموذالك

ية لضريبا الإدارةعملية الاطلاع يمارسها أعوان  إلىأنالمسخرة من دراسة الملفات و نسير 

 برتبة مراقب على الأقل مع ضرورة التزامهم بالسر المهني 

 2مهامهم .أداءعند 

وعلى هذا النحو يمارس حق الاطلاع اتجاه الأشخاص المحددين في القانون وبصدد وثائق 

في الملزم الخاضعة لفحص جبائي وذلك  أيضاومستندات نوعية معينة، ويمارس حق الاطلاع 

 3توضيحات حول ما ورد في تصريحه. أوعن طريق مطالبته بتقديم معلومات 

قيودا  أوردن القوانين الجبائية نجد أن الجزائري قد المخولة ضم الإجراءاتومن خلال تتبع 

الجبائية ولم يمنحها واسعة في ممارسة حق الاطلاع ، وذلك ضمانا الإدارةعلى صلاحيات 

 4لحقوق المكلف بالضريبة.

 ثانيا : على من يمارس حق الاطلاع:

أشكال ، و تهدف إلى تعتمد الإدارة الجبائية في التحقيق الجبائي مجموعة من العمليات تتخذ عدة 

ترسيخ واحترام القواعد الجبائية من طرف الممولين و المكلفين بالضريبة ، من خلال تساديد ماا 

 5عليهم من حقوق.

 عمق.و من أبرز الوسائل المعتمدة هي التحقيق المحاسبي و التحقيق المصوب و التحقيق الم

                                                
 .30ريبي ، دار الهدي ، الجزائر ص عباس عبد الرزاق ، التحقيق المحاسبي و النزاع الض1
 47، ص 2009ناصر مراد، التهرب و الغش الضريبي في الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية الجزائر  2

48. 
مولاي عبد الرحمان ابليلا ، الاثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة وخصوصيات المادة )على ضوء الممارسة و  3

 . 259 260، ص   2013الاجتهاد  القضائي ( مطبعة الأمنية ، الرباط ، المغرب .
إلياس واضح ، الاثبات في المواد الضريبية )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ، رسالة نيل شهادة ماجستير ، تخصص قانون 4

 .14-13ص،  2004 -2003عام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة السانيا وهران، 
 . 67، ص 2011، الجزائر ،  1سهام كرودي ، الرقابة الجبائية بين النظرية و التطبيق ، دار المعيد للنشر ، ط5
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 : الأشخاص الخاضعون لحق الإطلاع : الفرع الأول

 حق الإطلاع أمام الإدارات العمومية : – 1

ه لا يمكن بأي منه إلى أن 46أثار المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجبائية المادة 

لدلالات الدولة و الولايات و البلديات و المؤسسات الخاصة و كذا حال من الأحوال ، 

 أياو كذلك المؤسسات أو الهيئات  المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة و الولايات و البلديات

كان نوعها و الخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية أن تحتج بالسر المهني أمام أعوان الإدارة 

 1بون منها الإطلاع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتها.لالمالية الذين يط

غير أن المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي أو المالي المحصل عليها أثناء التحقيقات 

و  1965ديسمبر  02المؤرخ في  297 – 65الإحصائية التي تجري بموجب الأمر رقم

العام للسكان في مجموع التراب الوطني ،لا يمكن  الإحصاءالمتضمن تحديد مدة و كيفية إجراء 

وال استعمالها لأغراض المراقبة الجبائية ، إن الإدارات الحائزة على هذا بأي حال من الأح

 2النوع من المعلومات ليست ملزمة بما تستوجبه الفقرة السابقة.

ئق و لوثااو من هنا نستنتج أن القانون حول للأعوان الإدارة الجبائية ، طلب الإطلاع على 

لشرطة لح اء الضريبي كلجوئها مثلا إلى مصاالأدلة المتوفرة لدى الإدارات قصد تأسيس الوعا

 القضائية 

 حق الاطلاع أمام هيئات الضمان الاجتماعي : -2

كأحد الهيئات الخاضعة لحق  الاجتماعيفي ذات السياق نجد المشرع قد عرج إلى هيئة الضمان 

من ق إ ج يقول " و من أجل ممارسة الحق المنصوص عليه في  46الإطلاع من خلال المادة 

هذه المادة ، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن توافي سنويا إدارة الضرائب لكشف 

فردي عن كل طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي يبين فيه رقم التسجيل المؤمن لهم 

 إجراءو الشهر الذي وقعت فيه الأتعاب و المبلغ الإجمالي لهذه الأخيرة كما هي واردة في 

كذا مقدار المبالغ المسددة من قبل الهيئة المعنية إلى المؤمن له ، و يجب أن تصل العلاج و 

ديسمبر من كل سنة و على نفقة هيئات الضمان الاجتماعي إلى مدير  31الكشوف التي تعد قبل 

 3الضرائب الولائية قبل أول الربل من السنة الموالية .

ق إ ج الهيئة المكلفة بنشر  46فس المادة كما نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم من خلال ن

الذين تم شطبهم  أوالتأمين على البطالة بتقديم قائمة الأشخاص المعنيين بالتأمين عن البطالة 

فبراير من كل سنة ، كما تلزم الهيئات  15خلال السنة الماضية ، إلى إدارة الضرائب قبل 

                                                
 ، ق إ ج ، الباب الرابع ، الفقرة الأولى . 46م  1
 ، ق إ ج ، الباب الرابع ، الفقرة الأولى . 46م 2
 . ، ق إ ج ، الباب الرابع ، الفصل الثاني 46م 3
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التضامنية ، بتقديم قائمة الأشخاص  لإعادةاالمدنية بتعويض النشاطات ذات المتعسفة العامة و 

المعنيين بالتأمين عن البطالة أو الذين تم شطبهم خلال السنة الماضية ، إلى إدارة الضرائب في 

فبراير من كل سنة ، و تقوم هيئات أو صناديق الضمان الاجتماعي و كذا صناديق  15

تم ضبطها فيما يخص تطبيق القوانين و الجبائية بكل المخالفات التي الإدارةالتعاضدية بتبليغ 

 1التنظيمات المتعلقة بالضرائب و الرسوم السارية المفعول.

 الهيئات القاضية : أمامحق الاطلاع  -3

لاطلاع الجبائية إلى حق االإجراءاتمن قانون  47تطرق المشرع الجزائري من خلال المادة 

قضائية ات اليجوز في كل دعوى أمام الجه الهيئات القضائية بقوله " أوالجهات القضائية  أمام

لفات ن الممو الجزائية أن تمنح النيابة العامة حق الاطلاع على عناصر  الإداريةالمدنية و 

 للإدارة الجبائية .

 أنالمالية على كل البيانات التي يمكن  الإدارةكما يجب على السلطات القضائية أن تطلع 

سمح بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي أو يتحصل عليها و التي من شأنها أن ت

أية مناورة كانت نتائجها الغش أو التملص من الضريبة سواءا كانت الدعوة مدنية أو جزائية 

 2اقتضى الحكم إلى اكتفاء وجه الدعوى. إنحتى و 

بط و لضية افي ذات السياق أثار المشرع ضمن نفس المادة إلى أن الوثائق تبقى مودعة لدى عنا

  .الإيداعمن تاريخ  ابتداءتحت تصرف إدارة الضرائب ، خلال الخمسة عشر يوما تحسب 

 لاع لدى الأشخاص المودع لديهم السندات العمومية :حق الإط -4

ضرورة  الجبائية نجد المشرع الجزائري قد نص علىالإجراءاتمن قانون  48من خلال المادة 

 السندات يف وعند احتياجهم للملفات المحفوظة في الأرش منح تسهيلات لأعوان الرقابة الجبائية

 :العمومية أثناء قيامهم بحق الاطلاع و ذلك دون دفع مصاريف على هذا نبين أدناه 

فين جداول الضرائب و كل الموظ أولديه سجلات الحالة المدنية  أودعيتعين على كل من 

ها إلى ن نقلوا عن كل طلب اخلاع من دوالسندات العمومية أن يقدم إيداعالمكلفين بالأرشيف و 

ل ن اجمأعوان التسجيل و أن يسمحوا لهم بأخذ المعلومات و المستخرجات و الصيغ اللازمة 

 حماية مصالح الخزينة و ذلك دون دفع مصاريف.

انون من ق 159المادة  ره العون الذي يتم اصطحابه طبقا لأحكاميثبت كل رفض بمحضر يحر

 ين و المودع لديهم المعني بالأمر.التسجيل لدى الحائز

                                                
 ، ق إ ج ، الباب الرابع ، الفصل الثاني . 46م 1
 ، ق إ ج . 47م  2
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تاب على الموثقين و المحضرين القضائيين و ك أيضاتطبق  الأحكامهذه  أنالمشرع  أضاف

د اء القيواستثنالمركزية و المحلية فيما يخص العقود المودعة لديهم ، ب الإداراتالضبط و كتاب 

 . 49الواردة في المقطع التالي المادة 

ني فقد حدد المشرع مجالا زمنيا لإجراء حق الاطلاع بقوله لا يمكن الزم الإطارو بخصوص 

فإن حصص  الأيامالأخرىالفصل أم في  أيامفي  أعلاهطلب ممارسة حق الاطلاع المذكور 

تتجاوز  أنداخل المستودعات حيث يقومون بالتحريات لا يمكن  الأعوانالاطلاع من طرف 

 1ساعات بالنسبة لكل يوم. أربع

 2لاع لدى المؤسسات المالية و المكلفين بالضريبة الأخرى :حق الاط -4

في هذا الإغراء أشار المشرع الجزائري إلى أنه يجب على كل المؤسسات أو الشركات و 

خاصا للإدارة  إشعارايرسلوا  أنالعمولات  أصحابالقائمين بأعمال الصرف و الصرفيين و 

حساب التنسيقات الحسابات ،الأموال،القيم ،ت السندا إيداعكل حسابات  إقفالالجبائية بفتح و 

    3تسيرها مؤسساتهم بالجزائر . أخرىحسابات  أوأيحسابات العملة الصعبة  أوالجارية 

جانب الخزائن الولائية و مركز الصكوك البريدية و الصندوق الوطني للتوفير و بحيث خص 

بقوله " يجب على المؤسسات  الإيداع و كفالات البنوكصناديق القرض التعاوني و صناديق 

تها و اغير موطنين في مطار أشخاصالبنكية التي تصدر صكوكا بنكية لفائدة الغير و حساب 

المدير الضرائب بالولاية الذي تتبع  إلىترسل كشفا شهريا من سندات الدفع هذه  أنلاتها اوك

 .الإقليميدائرة اختصاص 

كما أورد المشرع ضمن الفقرة الثانية من نفس المادة أنه يجب أن نتضمن هذه القائمة على وجه 

و رقم الصك و المبلغ الذي يوافق البنك على دفعه و تعيين  الإصدارالخصوص رسمين مكتب 

المستفيد من الصك و عنوانه و تعيين الشخص المستفيد من الخدمة المقدمة و عنوانه و تاريخ 

 4و تاريخ فيض الصك. رالإصدا

 رابعا : العقوبات المطبقة عند رفض حق الاطلاع :

ورد المشرع الجزائري ضمن ق إ ج عقوبات صارمة في حق كل شخص أو شركة تفرض القد 

إلى  45و الوثائق المنصوص عليها في المواد من منح حق الاطلاع على الدفاتر و المستندات 

                                                
 من قانون الاجراءات الجبائية. 48المادة  1
 الفصل الثالث ، ق إ ج . 2
 قإج . 51المادة  3
 مكرر ، ق سابق . 51المادة  4



 الفصل الثاني : إجراءات متابعة الغش الضريبي
 

48 
 

تقديمها وفقا للتشريع أو تقوم بإتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء أعلاه و التي يتعين عليها  61

 1الآجال المحدد لحفظها .

الية جئة مالمشرع الجزائري انه زيادة على ذلك يترتب على هذه المخالفة تطبيق تل أضافكما 

ثبات عن كل يوم تأخر يبدأ سريانها من تاريخ المحضر المحرر لإ ادنيدج كحد  100قدرها 

ثبت تني، نتهي يوم وجود عبارة مكتوبة من قبل العون المؤهل على اخذ دفاتر المعالرفض و ي

 الجبائية قد تمكنت من الحصول على حق الاطلاع على الوثائق: الإدارةبأن 

ق إ ج  63المادة  أحكاملقد أورد المشرع حملة من الإجراءات لتطبيق هذه العقوبة و هي ضمن 

 بقوله :

  قليمياإالمختصة  الإداريةيتم النطق بالغرامة و التلجئة المالية من طرف المحكمة. 

 صاريفبناء على عريضة يقدمها مدير الضرائب بالولاية بدون م لا تحرك الدعوى إلا 

. 

  الإدارية.تحسب مبلغ نسخة من العريضة من طرف كتابة ضبط المحكمة 

 2ئة المالية.يقوم قابض الضرائب بتحصيل الغرامة و التلج 

 الفرع الثاني : حق التبرير و التوضيح :

مكلف من ال الجبائية حق طلب التبرير و التوضيحالإدارةإن من بين الوسائل التي تعتمدها 

تهدف  على تسديدها و إلزامهبالضريبة و ذلك لإثبات الضريبة في حق المكلف و من ثم 

وض من خلال طلب توضيحات من المكلف هو الحصول على معلومات تسويها الغم الإدارة

ح لتوضيب التوضيح ما يعني أن مفهوم الأما القصد من طلب التبرير فهو يكون نتيجة لط

 أوسع و اشمل من التبرير.

لمفتش الجبائية نجد المشرع قد فرض على انه يراقب االإجراءاتو بالرجوع إلى قانون 

اسة يطلب در أنلمفتش لو يطلب التوضيحات و التبريرات كتابيا كما يمكن التصريحات 

 بة.الوثائق المحاسبية المتعلقة بالإثباتات و العمليات و المعطيات موضوع الرقا

لما يكون الجواب الذي تم تقديمه  أوعلى طلب شفوي  الإجابةعند رفض المكلف بالضريبة 

كل أو جزء من النقاط المطلوب توضيحها، يتعين لهذا الطلب عبارة عن رفض للإجابة على 

 3عليه إعادة طلبه كتابيا.

                                                
 ق إ ج . 61المادة  1
 ق إ ج . 63المادة  2
 ، ق إ ج . 19المادة 3
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 لحصولليجب أن تبين الطلبات الكتابية بشكل صريح النقاط التي يراها المفتش ضرورية 

 أنن  يمكلافي مدة  إجابتهعلى التوضيحات أو التبريرات و تكليف المكلف بالضريبة لتقديم 

 يوما . 30تقل عن 

 لث : حق المعاينة :الفرع الثا

من ق إ ج على أنه " من أجل ممارسة حقها في الرقابة و عندما توجد  34تنص المادة 

ترخص ضمن الشروط المبينة  أنقوانين تدل على ممارسات تدليسية يمكن للإدارة الجبائية

 رئيسة مفتش و مؤهلين قانونيا ، القيام الأقلللأعوان الذين هم على  أدناه 35في المادة 

بإجراءات المعاينة في كل المحلات و صد البحث و الحصول و حجز كل المسندات و 

العناصر المادة التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى  أوالوثائق  و الدعاوي 

 1التملص من الوعاء و المراقبة و دفع الضريبة.

و  37و  36الجبائية نجد المشرع قد نص في المواد الإجراءاتمن خلال الإطلاع على قانون 

في هذا  إليه حق المعاينة و الشروط اللازمة لها و كذا انتهاء العملية و هو ما سنتطرق 38

 الفرع على النحو التالي :

-Jالأستاذ، فقد عرف  أعلاهق إ ج  34تبعا لما ورد في المادة  أولا : تعريف حق المعاينة :

PCASIMIR على وجود ممارسات  الإثباتاتينة على أنه البحث عن الحجج و حق المعا

 2. الإعمالتدليسية في مجمل الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم 

 شروط اتخاذ إجراءات المعاينة : ثانيا :

ا أو قليمالمختصة إاشترط المشرع أن يكون الترخيص بإجراء المعاينة بأمر من رئيس المحكمة 

 الأخير.اض يفوضه هذا ق

 بائيةالجالإدارةيجب أن يكون طلب الترخيص المقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول 

ها بحيث تبرر ب الإدارةيحتوي على كل البيانات التي هي في حوزة  أنالمؤهل مؤسسا و 

 المعاينة و تبين على وجه الخصوص ما يأتي :

 .تعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالمعاينة 

 .عنوان الأماكن التي تتم معاينتها 

 لبحث ايتم  ترض منها وجود طرق تدليسية و التيناصر الفعلية و القانونية التي يفالع

 عن الدليل عليها.

                                                
 الفصل الثالث ، القسم الثالث .ق إ ج  34المادة 1
إلياس واضح ، الاثبات في المواد الضريبية ، دراسة مقاربة مع القانون الفرنسي ، رسالة نيل شهادة ماجيستر تخصص قانون 2

 .14-13، ص 2004 – 2003عام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة السانيا وهران ، 
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 المكلفين بإجراء عمليات المعاينة و رتبهم و صفاتهم . أسماءالأعوان 

و ميا أإقليتصة استنادا إلى نص المادة فإن الترخيص يكون بأمر من رئيس المحكمة المخ

 :ته و من خلالالعملية تحت ملحقة القاضي و رقابيقوم لهذا الغرض بحيث تتم  قاض

 .حجز الوثائق و الأملاك التي تشكل أدلة على وجود ممارسات تدليسية 

 النسخ الأصلية لمحضر الجرد إلى القاضي الذي يرخص بالمعاينة. إرسال 

الشرطة القضائية و يعطي كل التعليمات  بعدها يقوم وكيل الجمهورية بتعيين ضابط من

 1للأعوان الذين يشاركون في هذه العملية.

 بخصوص تبليغ الأمر بالمعاينة : –2

و  لمكانهنا نجد المشرع قد صرح أنه يبلغ الأمر الذي نرخص بإجراء المعاينة في عين ا

ته نسخ ستلمحين إجراءها إلى الشخص المعين أو ممثله أو إلى أي تشاغل للأماكن الذي ي

ن م المبيلاستلااالتوقيع على محضر و يعتبر التبليغ قد تم بتاريخ  أومقابل إشعار بالاستلام 

 . الإشعارعلى 

بعد  و في حالة غياب الشخص المعني أو من يثور عنه و أي شاغل للأماكن يبلغ الأمر

 إجراء المعاينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

 ات المحاطة بإجراءات المعاينة :بخصوص الضمان -3

 أي ق إ ج بعض الضمانات و هي في حالة غياب 37أورد المشرع الجزائري ضمن المادة 

 شخص عن الأماكن بطلب ضابط الشرطة لهذا الغرض شاهدين خارج .

طلب  لتاستحاالجبائية و في حالة الإدارةسلطة  أوتعددوا المستخدمين التابعين لسلطة 

 بط الشرطة القضائية بالاستعانة بمحضر قضائي.شاهدين يقوم ضا

تتم  نأعليه قيودا بحيث انه لا يمكن  أطلقالمشرع الجزائري كامل الزمن و  أضافكما 

ضور تم بحي أنالعملية قبل الساعة السادسة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مساءا و يجب 

 اوشاغل للاماكن .أو ممثلهالشخص المعني 

من قانون  38يبين المشرع الجزائري ضمن المادة  لإجراءاتابعد كل هذه  -4

 : اللازمة بعد انتهاء عملية المعاينة و هي بقوله الإجراءاتالجبائيةالإجراءات

يتم إثر استفتاء المعاينة بتحرير محضر تسرد فيه مجريات العملية و تدون فيه المعاينات 

 المسجلة بحيث يتضمن المحضر على وجه الخصوص :
                                                

 ق إ ج . 37المادة  1
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 الذين اجرو عملية المعاينة . الأشخاصتعريف 

كل  وأممثله  أوالمعاينة و صفاتهم المعني  إجراءالذين حضروا عملية  الأشخاصتعريف 

 شاغر آخر ، الشهود المختارون ... ألخ . 

 تاريخ و ساعة التدخل؛

 جرد المستندات و الأشياء والوثائق المحجوزة.

لية الأص نسخةالتسليم المعني أو ممثله أو شاغر الأماكن نسخة من محضر الجرد ، و ترسل 

 للمحضر إلى القاضي الذي رخص بالمعاينة.

 1يلزم ضابط الشرطة و أعوان الإدارة الجبائية يكتمان السر المهني .

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني : إجراءات المتابعة 

مشرع ها الق إليها في المبحث الأول و التي يستخدمإن الوسائل القانونية التي تم التطر

 حيث نجدي، بلضريبالجزائري في التحقيق الجبائي ، تعتبر البداية الأساسية لمكافحة الغش ا

 كبيرة من خلال حرصه على توفر الشروط القانونية في أهميةهما أن المشرع أولا

 المكلفين بإثبات الجرائم الضريبية. الأشخاص

ية على لجزائل نجد أنه في حالة إثبات جريمة الغش الضريبي تترتب المسؤولية او في المقاب

 وأشخص معنوي  أصليالمكلف بالضريبة جراء مخالفته للقانون و يحال بصفته كفاعل 

 القضاء لمحاكمته. أمامشريك في جريمة الغش الضريبي  أوطبيعي 

ر الإطا المتابعة الجزائية من حيثو عليه سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى إجراءات 

مطلب ل الالقانوني للدعوة الجزائية و شروطها ، وكذلك انقضاء الدعوى ، كما سنتطرق خلا

 الثاني إلى الجزاءات التي وضعها المشرع كفايا لجريمة الغش الضريبي.
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 المطلب الأول: المتابعة الجزائية 

 .الفرع الأول : الإطار القانوني للدعوة الجزائية

 حاولةمإن الحديث عن جريمة الغش الضريبي و ترتب الجزاء  على مرتكبيها يقودنا إلى 

استوفت  إذاا معرفة الإطار القانوني التي تندرج تحته هذه الجريمة و ذلك من خلال معرفة م

 ى أركانطرق إلالقانونية التي لا تعد جريمة إلى بوجودها ، وعليه سنت الأركانهذه الجريمة 

 لغش الضريبي و علاقة الركن الشرعي و المادي و الركن المعنوي.جريمة ا

 : الركن الشرعي: أولا

آخر  يقصد بالركن الشرعي الإطار القانوني الذي تأخذ من الجريمة شرعيتها و بمعنى

 انوني قير نص لا جريمة و لا عقوبة و لا تدابير بغ إذاالنصوص القانونية التي يجرم الفعل 

 شلمشرع قد نص صراحة على جريمة الغكام القانون الجبائي نجد افبالرجوع إلى أح

 الضريبي من خلال قوله :

جزء من  أومحاولة التملص من مجموع  أويعاقب كل من يستخدم طرق احتيالية للتملص 

الرسوم التي هو خاضع لها ، بغرامة من  أووعاء الضريبة أو الصكية أو دفع الضرائب 

سنوات لو بإحدى هاتين العقوبتين  5ج و بالحبس من سنة إلى د 200.000دج إلى  50.000

1فيها .
 

فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى 

 2أعمال تدليسية في إقرار وعاء ضريبية أو حق أو رسم خاص له و تصفيته كليا أو جزئيا..

الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة كل من تملص أو من قانون  303يعاقب طبق للمادة 

حاول التملص بصيغة كلية أو جزئية و باستعمال طرق تدليسية من أساس الضرائب أو 

 3الحقوق أو الرسوم التي يخضع لها أو تصفيتها أو دفعها.

 :الماديالركن:ثانيا

استخلاص  ق ض م يمكن من قانون 303بالرجوع إلى المواد الجبائية البالغ ذكرها كالمادة 

ة محاول طرق الاحتيالية التملص أوالهي استعمال كن المادي لجريمة الغش الجبائي والر

ية ، و حتيالة بينهما ) استعمال الطرق الاالضريبة و الرسم، و العلاقة السببي التملص من

 التملص من الضريبة و الرسم ( .

                                                
 ، ق ض غ م . 1532
 ق ض م ر م . 303م  2
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 الطرق الاحتيالية : -1

 واد منلم يعرف هذا الأسلوب و إنما أشار إليه في بعض المفي هذا الصدد نجد المشرع 

 عتبر طرق احتيالية:ن الضرائب الغير مباشرة بقوله : تقانو

 منتوجات تطبق عليها أوشخص لمبالغ  أيمن قبل  الإخفاءاو محاولة  الإخفاء

 الضرائب و الرسوم التي فرضت عليه .

ى ما علللطلبات التي ترمي إلى الحصول إتقديم الأوراق المزورة أو غير الصحيحة كدعم  -

دة من ستفاتخفيف الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها أو الإعفاء منها أو إرجاعها و إما مع الا

 المنافع الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين العربية.

ل د. من أجبع لهاباستعمال الطوابع المتوسطة و الطابع المميزة المزورة و التي قد تم استعما -

حمل تلتي ادفع جميع الضرائب و كذلك البيع أو محاولة بيع الطوابع المذكورة أو المنتوجات 

 تلك الطوابع.

 يومية أور الالاعتقال عن قصد لنقل أو العمل نقل الكتابات غير الصحيحة أو الصورية في دفت -

ائق التي التجارة أو في الوثمن قانون  10و  9د المنصوص عليها في المادتين دفتر الجرفي 

 .ها ت كتاباتختتمتقوم مقامه ولا يطبق هذا التدبير إلا بالنسبة لهم صحة السندات المالية التي ا

ية أو انونالقيام بأي وسيلة كانت تحمل الأعوان المؤهلين لإثبات المخالفات للأحكام الق -

 مهامهم.ى تأدية التنظيمية التي تضبط الضرائب الغير مباشرة غير قادرين عل

القيام من قبل المكلف بالضريبة بتنظيم أسعار أو رفع العراقيل بطرق أخرى لتحميل كل 

 1الحركية أو الربح الذي هو مكلف به

 

 : التملص من الضريبة-2

ل لحصويعتبر التملص من الضريبة اعتداء من المكلف على حق من حقوق الدولة  وهو ا     

ا إلا أنه تلفةعلى الضريبة  وقد استتمت المواد الجبائية للتعبير عن التملص كجريمة في صيغ مخ

 تصب في قالب واحد و هو الامتناع الكلي أو الجزئي عن دفع الضريبة .

 هاأدائب الالتزاميبة بمثابة إعفاء المكلف بالضريبة نفسه من كما يعتبر التملص من الضر

 1الالتزامأو التخفيف من عبئ هذا 

                                                
 قانون ض غ م  533المادة 1



 الفصل الثاني : إجراءات متابعة الغش الضريبي
 

54 
 

ق ص م ر م نجد المشرع لم يشترط وقوع فعل التملص لقيام  303و بالرجوع إلى نص المادة 

الجريمة بل أشار صراحة إلى أن محاولة التملص كافية لوقوع فعل الجريمة بغض النظر إذا ما 

 2نت تلك الطرق الاحتيالية قد أدت إلى نتيجةكا

 لجانياالمخالف للالتزام الضريبي و الذي يصدر من  الإجراميو يعتبر التملص هو النشاط 

 اعتداءا على المصلحة الجزئية للدولة بحيث تختلف طبيعته باختلاف هذه الجرائم 

ء زام بأدالتلابا المخلةالجرائمفالإجراميبطابع معين في نشاطها  ضريبيةوتتميز معظم الجرائم ال

 لتقدير وو ا الضريبة يتمثل النشاط فيها في الغش الضريبي و في الجرائم المخلة بوسائل الفحص

للتحقق  لقانونالذي رسمه ا الإجرائيبالتنظيم  الإخلالفيها في  الإجراميالتحصيل يتمثل النشاط 

 .من واقعتها المنشئة و ظبط وعائها و ضمان تحصيلها

سلبي  عمل ايجابي و عمل ,في جريمة الغش بصورتين  إجراميوقد يتم التملص كنشاط    

 بحيث :

 

 :  العمل الايجابي -أ

اني قيام الجته بقد تفرض القاعدة الجزائية الضريبية التزاما أو امتناعا عن عمل تقتضي مخالف   

غلوطة مدات بتحريك أحد أثر خارجي يقصد بتحقيق السخية التي ينهي عنها القانون كتقديم مستن

 تصريحات كاذبة و استعمال الطرق الاحتيالية المختلفة  أو

ة الضريبي راراتالإقالضريبية الايجابية بطريق الامتناع كما تزوير و تقع الجريمة الايجابية    

 بطريقة الترك.

قد تفرض القواعد الضريبية على ممول أو غيره فيمتنع عن مباشرته باتخاذ    :السلبيالعمل  -ب

من المكلف بالضريبة المخاطب بالقانون الجزئي  إحجامموقف سلبي تجاهه فالعمل السلبي 

عن مباشرة عمل ايجابي معين بغرض القانون وتتميز الجريمة الضريبية بعدد كبير من 

في  الإقرارالجرائم السلبية ,مثال ,جريمة عدم التبليغ في الميعاد القانوني و جريمة عدم تقديم 

 والأوراقالأخرىإلىعن تقديم الدفاتر  متناعالاالميعاد القانوني و جريمة عدم أداء الضريبة و 

 .3موظفي مصلحة الضرائب

 : العلاقة السببية-3

                                                                                                                                                                                                    
 عباس عبد الرزاق 1
 ق ض م م  303المادة 2
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 الطرق إحدىلتحقق جريمة التملص الضريبي يجب أن تتحقق العلاقة السببية من       

د  يوجلامن عين الجريمة المفروضة عليه, بحيث  إعفائهالاحتيالية و فعل التملص لكي يتم 

ريق طالضريبية عن  الأعباءلجريمة التملص الضريبي في حالة تخلص المكلف بالضريبة من 

 خطأ ما من إدارة الضرائب.

يعد موضوع العلاقة السببية موضوعا شاسعا في النظريات , لكن الرأي الراجع في الفقه ,    

توافرة في الجرائم العمدية متى كان فعل الجاني هو أحد العوامل التي مقتضاه أن السببية تكون م

 1ساهمت في إحداث النتيجة أي أن يكون في إمكان الجاني توقع هذه النتيجة 

 ثالثا الركن المعنوي:

 ت أنإن جريمة الغش الضريبي هي جريمة عمدية, و من المسلم به في قانون العقوبا     

الفة المخ رادةالإي أالآثمة لدى الجاني أو الفقد الجبائي  الإرادةم تتوافر الجريمة تقع قانونا مال

 للقانون . 

الجريمة القدر  ارتكابولا يكون أهلا لحمل المسؤولية الجزائية من لا يتوفر لديه وقت      

نفس الشيء بالنسبة لجريمة الغش الضريبي لكن لا يؤخذ بهذا  ,اللازم من الإدراك و التمييز

الشكل بالنسبة للشريك وكل ذلك لأن الشريك غير ملتزم الضريبي وبالتالي فلا ضرورة لأن 

 .2تتوفر عنده الأهلية التي لم يقتضيها قانون الالتزام

بهذا المصطلح و بالرجوع إلى القوانين الضريبية نجدها لم تنص صراحة على العقد الجنائي 

إنما أشارت إليه فقط مثال كل عمل أو طريقة لسلوك تقتضي ضمنا إرادة واضحة 

لكن المقصد  . بالإضافة إلى عبارات قلما يستعملها المشرع مثال الأفعال عن قصد3للتملص....

أسس  لاستكمالالعام من مختلف النصوص هو اشتراطها المشرع القصد و السبب الإجرامية 

 الدعوة 

 :ط الدعوة الجبائية الجزائية وشر :الفرع الثاني 

 ,لشعبلثلة إن الأصل العام في تحريك الدعوة العمومية و مباشرتها هو حق النيابة العامة مم

ة في ق النيابلكن هناك جرائم قيد المشرع من ح ,حيث تقوم برفع الدعوة باسمه و لصالحه

 من بينها جريمة الغش الضريبي  ,ها و ذلك لاعتبارات معينةتحريك الدعوى بخصوص

اع و الفصل للتقصي في النز ,إلى السلطات القضائية  المحيطة الاحتكامويقصد بتحريك الدعوى 

مكلف وليست حكرا على ال ,ن للإدارة الجبائية حق رفع الدعوىفي هذا الصدد نجد أ ,فيه

 ي فشروطبحيث أوجب المشرع عليها التقيد ببعض الشروط التي تستوردها  فيما يل ,بالضريبة

 رفع الدعوى من طرف الإدارة الجبائية

 شكوى من ادارة الضرائبوجوب تقديم  :أولا 
                                                

 26المرجع السابق ص نبيل صقر 1
 30نبيل صقر المرجع السابق ص 2
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بالرجوع إلى القوانين الجبائية نجد أن المشرع قد خول كمدير الضرائب الحق في رفع الدعوى 

من خلال تتم المتابعات هدف تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الجبائية 

 1للضرائب ألولائيبناء على شكوى من مدير كبريات المؤسسات أو المدير 

لة ة ممثلعامب هي صاحبة الحق في رفع الدعوى و الشكوى إلى النيابة اوعليه فإن إدارة الضرائ

 الأصل العام في تحريك الدعوى العمومية  في مدير الضرائب و هنا خروج عن

من  تاجهزيادة على ذلك يجب على السلطات القضائية إطلاع الإدارة الضريبية على كل ما تح

 الضريبي معلومات يمكن أن تثبت من خلالها جريمة الغش 

ءات إجرا يترتب عنه بطلانإن مخالفة هذا الإجراء المتعلق بتحريك الدعوى الجبائية نفسها 

قبل  شكوى من إذا عثر شرطا ملزما ولا يمكن متابعة المكلف بالجريمة إلا بعد إيداع ,ةالمتابع

 .إدارة الضرائب 

ح ؤهلا وممن يسميجوز عن تقديم الشكوى ممن ينوب عن مدير الضرائب شريطة أن يكون م

 .فإن الإجراء باطل بطلانا مطلقا لهم القانون بذلك وإلا

 :الشروط الواجب توفرها في الطلب :ثانيا

ئية لجبالم ينص المشرع الجزائري صراحة على الشروط التي يجب أن تتوفر في طلب الإدارة ا

 :من خلال النصوص وهي استنتاجهالكن بمكن 

الولائي للضرائب كما هو مبين في نص المادة ثم المتابعة أن يقدم طلب باسم المدير  -

الجزائية المنصوص عليها في القوانين الجبائية بناء على كون مدير كبريات المؤسسات 

 .2و المدير الولائي للضرائب

ويجب أن  3يجب أن يكون الطلب مكتوبا و موقعا من صاحب السلطة في إصداره -

يتضمن المعلومات و البيانات التوضيحية الكافية عن الإدارة الجبائية كالقانون الخاص 

 بالمكلف تحديدا إن كان شخص صنعي أو معنوي مع ذكر الجريمة محل المتابعة 

فعل يجب أن تتضمن العريضة نوع الطلب الأساس القانوني الذي أعتبر على أساس ال -

بلغ مع إدراج ضمن العريضة قيمة الم -ثمنا ضريبيا- الصادر عن المكلف بالضريبة

 .الضريبة الإجمالي المتملص من دفعه و العقوبات الجزائية له

لحة يجب الإستناد على ما يثبت صحة الإدعاء كمحضر وثيقة منازعة أو تقرير المص -

ويجب أن يتضمن المحضر المحرر من طرف أعوان مؤهلين قانونا تقرير المحضر 

وجود  لة معلأركان المادية و المعنوية المتعلقة بالمخالفات المبينة والداتذكر فيه ا

 .مناورات إحتيالية مع العلم سابقا

                                                
 قانون الإجراءات الجبائية -1- 104المادة 1
 إ ج -1- 104المادة 2
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تقديم الطلب لا يستوجب من إدارة الضرائب القيام مسبقا بإنذار  اشتراطتجدر الإشارة إلى أن  

 1المعني بأن يقدم أو يكمل ضريبته أو يسوي وضعيته إزاء القسيم الجبائي

عبة صتبر نستنتج من خلال الشروط أن الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم الغش الضريبي لا تع

 .بناء على طلب من الإدارة الجبائية

 الدعوى  انقضاء:الفرع الثالث

 حسب حكم القانون العام: 01

و  تقاسمبال وقصى بوطأة المتهم نون العام فإن الدعوى العمومية تنبالرجوع إلى أحاكم القا   

 .ي به عقوبات حكم حازم لقوة الشيء المقضإلقاء ال

 دعوىغير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى إدانة وكشفت عن الحكم الذي وطئ بانقطاعه ال

 راعتباين ذ يتعالمزور فإنه يجوز إعادة السير فيها حينئ استعمالالعمومية مبني على التزوير و 

وير أو رن بالتزمقت القادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانته

 .المزور استعمال

 بعة ى الدعوة العمومية في حال سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتاتنقض -

 2كما يجوز أن تقضي الدعوى العمومية بالمصارحة إذا كان القانون يجيزها -

 :ب أحكام القانون الجبائيحس 02

ا برزهأالمشرع بعض الأسباب و لعل  ردة إلى الأسباب المذكورة في القانون العام أوإضاف

 قادم.تالسحب الشكوى أو 

 :سحب الشكوى و التنازل أ(

رك ر يتيرى البعض أنه إذا كانت هناك متابعة بناء على شكوى من إدارة الضرائب فإن الأم

 لإصدار الحكم المناسب. للقضاء لمطالعة القضية

حب و الأصل أن صاحب الحق النازل عنه إلا أنه لا يوجد نص من نصوص الجريمة يجيز س 

ن نطبق أطيع الطلب و التنازل عنه يعد تحريك أو رفع الدعوى العمومية الجبائية وعليه لا نست

 .ما ورد في القانون الجبائي على ما لم يرد في القانون الجبائي 

دعوى ء المكن للإدارة الجبائية سحب طلبها و التنازل عن دعواها وبالتالي القضاغير أنه ي

تنازل ك حق الطلب يملك حق المن قانون إ ج حسب من يمل 06العمومية إسنادا على المادة 

 :لكن يشترط في التنازل و سحب الشكوى مجموعة من الشروط عليه،

 أن يكون مكتوبا ومبررا -1

 الضرائبأن يصدر من مدير مكتب  -2

 أن يتم التنازل على مستوى المحاكمة أو التحقيق  -3

 :قضاء الدعوى عن طريق التقادمان

                                                
 213مرجع سابق –فارس الشيبي 1
 ( ق إ ج 9861مارس  4المؤرخ في  05-86)القانون رقم  6المادة 2
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دم قاتلابالرجوع إلى أحكام القانون الجبائي نجد أن المشرع قد نص على أنه يحدد أجل    

 :الدعوى الإدارة بأربع سنوات من أجل ما يلي 

 تأسيس الرسم على القيمة المضافة و تحصيله  -

 قمع القوانين المتعلقة بالقوانين و التنظيمات المسيرة لهذا الرسم  -

ة لمحكمغير أنه إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف فأن التكليف بالحضور أمام ا -

من تاريخ علق  اعتبارب أن يتم في أجل شهر واحد المختصة لإصدار حكم حقه سح

 .المحضر

من أول ينايرللسنة التي تنجز فيها العمليات  تباراعا,ويمدد الأجل القادم بالسنة المالية -

 1الخاضعة للرسم

  حقاقاستطرق تدليسية من طرف المدين بالضريبة قصد إخفاء  استعمالغير أنه في حالة  -

ان يه أعوفمن اليوم الذي يمكن  ابتداءالحقوق أولية مخالفة أخرى التصادم لا يسري إلا 

 المخالفات الإدارة من معاينة إستحقاق الحقوق و

 :توقف التقاسم في مجال الرسوم على رقم الأعمال بما يأتي -

 .الخليات الميبقة -

 .دفع سبقات على الحساب -

 المحاضرة المعدة و حقا للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك -

 إيداع طلب تخفيض العقوبات  -

المحاسبة المنصوص عليها في المادة تبليغ النتائج المتحصل عليها إثر إجراء تحقيق في  -

 .2من قانون إجراءات المحاسبة 20-6

أما في القانون العام تتقاسم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات في مواد  -

سري هذه الآجال من يوم أعراف رسمية إذا لم يتخد ذلك  ,الجبايات بالقضاء عشر سنوات

 .3ت التحقيق و السابقة في الفترة إلى إجراء من إجراءا

 :الجزاءات المترتبة على جريمة الغش الضريبي:المطلب الثاني

أقر المشرع الجزائري عقوبات جزائية و جبائية على المكلفين بالضريبة الذين أثبتت وسائل  -

التحقيق الجبائية المعتمدة من طرف الإدارة تورطهم في جريمة الغش الضريبي هذه الجرائم 

عنها مسؤولية جزائية عرفها الفقه على أنها قدرة الشخص القانونية على تحمل التي تترتب 

 .4التبعات و الآثار التي يقررها القانون على ما يقوم به من تصرفات و أفعال

                                                
 ق إ ج 110المادة 1
 ق إ ج 112المادة  2
 ق إ جزائية 8-7المادة 3
 40ص  2007المساعدة )أنور محمد صدقي( المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية, دار الثقافة, عمان 4
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مكلف بحيث نجد أنها )مسؤولية جزائية( يمتد إلى كل من ساعد أو حرض أو إتفق مع ال -

 .منصوص عليها في القوانين الجبائيةبالضريبة للتخلص من أداء الالتزامات ال

بي لضرياوعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى المسؤولية الجزائية المترتبة على جريمة الغش 

 .والعقوبات المقررة لذلك

 

 :المسؤولية الجزائية:الفرع الأول

 :الفاعل الأصلي أو المكلف بالضريبة :أولا

 الطبيعيمسؤولية الشخص  -1

بالرجوع إلى قانون العقوبات فإن الفاعل يعتبر كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ     

وهنا في جريمة الغش الضريبي نجد أن المكلف بالضريبة هو الفاعل الأصلي ومن  ,1الجريمة

تقع عليه المسؤولية الجزائية بالدرجة الأولى يقصد به كل مدين للخزينة العامة للدولة تتمثل في 

الضرائب أو الرسوم التي يتملص منها كليا أو جزئيا لتقديمه مصلحة الضرائب ببيانات ناقصة 

 2ط الضريبة بأقل مما يجب عليه قانوناجعلتها ترب

لعل أهم ميزة للقانون الضريبي تتجلى في ذلك العلاقة التي تنشأ بين المكلفين بالضريبة سواء  

منه العلاقة التي من  ,كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين و الدولة المتمثلة في الإدارة الجبائية

لجبائي بحيث يتوجه القانون بها إلى الظرف خلالها يتحدد الفاعل الأصلي في جريمة الغش ا

السلمي في هذه العلاقة إذ أنه لا يعتبر فاعلا أصليا في جريمة عدم تقديم التصريحات إلا من 

كان ملزما بتقديمها ولا يكون فاعلا أصليا في جريمة عدم أداء الضريبة في الميعاد إلا من كان 

 3ملزما بأدائها

لضريبي إعتبر أن مخالفة الإلتزامات الجزائية بمثابة نشاط وعلى أساس أن القانون ا -   

إجرامي فإن الفاعل الأصلي في هذه الجريمة يكون هو بذاته من يقع عليه عبئ مباشرة 

أي كما أسلفنا الذكر ) الظرف السلبي ( في العلاقة التي تنشأ بين المكلفين و الإدارة  ,هذاالالتزام

 .4الجبائية

و هل يثار سؤال جوهري ه ,ت للمكلف بالضريبة باعتباره شخص طبيعيو أمام هذه المسائلا

 وهل تترتب المسؤولية على الأشخاص المعنويين؟ ,يجوز مسائلة شخص معنوي؟

 :مسؤولية الشخص المعنوي1-1

                                                
 ق ع  41المادة 1
 21رحال نصر, المرجع السابق ص 2
 1990القاهرة سرور أحمد قدحي, الجرائم الضريبية, 3
 141مرجع سابق ص –سرور أحمد قدحي الجرئم الضريبية 4
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جبائية للشخص نجد المشرع قد اعترف بالمسؤولية ال ,بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائية   

نون عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقا :المعنوي بقوله

و أالخاص. يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة و بالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين 

 .الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة

الممثلين  ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة في نفس الوقت ضد المتصرفين أو     

الغرامات  ,فيما يخص هذا الأخير الاحتمالالشرعيين أو القانونيين وضد الشخص المعنوي دون 

 .1الجبائية المنصوص على تطبيقها

 ةمباشرمن قانون الضرائب الغير  554دة كما أقرها في الما -   

من  وكما هو معلوم أن الشخص المعنوي اصطلح الفقهاء على تعريفه بأنه مجموعة -   

مة رف كما القانون بجميع الحقوق من ذويعت ,الأشخاص أو الأموال تتمتع بالشخصية الاعتبارية

من هذا يجدر الذكر أن المشرع لم  ,كما يسأل مدنيا ,حق التقاضي ,أهلية قانونية ,مالية مستقلة

 بحيث حدا حدو المشرع ,يعترف بنص صريح بالمسؤولية الجبائية للشخص المعنوي إلا مؤخرا

الفرنسي الذي يقضي بتوقيع عقوبات جبائية على ممثل الشخص المعنوي إذا كان هذا الممثل 

هو المسؤول عن الجرائم التي ترتكب باسم الشخص المعنوي كما لو ارتكبها باسمه أو القانوني 

 .2بحسابه الخاص

مكرر إلى 18الذي عدل المواد  10/11/2004المؤرخ في  15-04وبموجب القانون رقم 

ي لمعنوامن قانون العقوبات. نجد المشرع قد اعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص  1مكرر 18

 .من خلال عقوبات أصلية تقع على الشخص المعنوي

وبهذا فإن كل من المشرع الجنائي و الجزائي قد اعترف بالمسؤولية الجزائية للشخص 

رها في الشخص المعنوي من إلا أن هناك ملاحظة ينبغي الإشارة إليها و هي حص ,المعنوي

 .3القانون الخاص مستبعدا بذلك الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام

 .نون الضرائب المباشرة من قا 303وهو ما نلمسه جليا من خلال نص المادة 

 المسؤولية الجزائية للشريك :ثانيا

إذا كان المكلف بالضريبة هو المسؤول الأول أمام الإدارة الجبائية وهو من تقع عليه أعباء  -   

فإن الشريك في الجريمة الضريبية هو كل شخص  ,المسؤولية الجزائية باعتباره الفاعل الأصلي

                                                
 -9-قانون الضرائب المباشرة الفقرة  303المادة 1
 .343ص  2005السبتي )فارس( المنازعات الضريبية في التشريع و القضاء الجزائري دار هومة 2
 .274السبتي)فارس( مرجع سابق ص 3
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ساعد أو حرض أو اتفق مع الممول أو المكلف بالضريبة على التخلص من أداء الضريبة 

 .1ص عليها بالقوانين الجبائيةالمنصو

ويعتبر كشركاء بالخصوص الذين توسطوا بصفة غير قانونية في تحويل قيم منقولة أو تحصيل  

 .2قسيمات في الخارج و الذين حصلوا باسمهم على قسيمات تعود للغير

الجريمة في  من قانون العقوبات في تعريفها للشريك 42كما أشار المشرع الجزائري إلى المادة 

و عاون رق أبقوله يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الط

 مه بذلك ع علمرية أو المسهلة أو المنفذة لها لفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيالفاعل أو ا

ل في الفع متههيمكن القول أن الشريك يتحمل المسؤولية )الجبائية( الجزائية انطلاقا من مسا   

إلا بوجود  حيث لا يأخذ بجريمة الاشتراك ,الذي جرمه القانون من خلال إجرام الفاعل الأصلي

يقع  وأن ,أي يجب ارتكاب فعل مجرم و معاقب عليه من طرف القانون ,جريمة الغش الضريبي

فعل الاشتراك بإحدى صوره المنصوص عليها في القانون كالتحريض مثلا لغرض تسهيل 

و ية أيمة الضريبية وذلك بغض النضر عن وقت الفعل سواء كان سابقا للجريمة الضريبالجر

 مصاحبا لها استنادا على وقوعها.

وبخصوص العقوبات فقد أشار المشرع إلى أنه ينطبق على الشركاء في الجريمة نفس  

العقوبات المطبقة على مرتكب هذه الجريمة أنفسهم دون المساس عند الاقتضاء بالعقوبات 

 .3التأديبية ضد الموظفين المؤهلين لتلقي العقود

ي كة فنه يعاقب على الشراكما نجد المشرع قد أشار ضمن قانون الضرائب المباشرة إلى أ 

صفة ر فبإعداد و استعمال وثائق أو معلومات يثبت عدم صحتها من قبل وكيل الأعمال أو خبي

لى عأعم من قبل كل شخص أو شركة تتمثل مهنتها في مسك السجلات الحساسة في المساعدة 

 مسكها لعدة زبائن بغرامة جبائية قدرها

 ة عليه دج عن المخالفة الـأولى المثبت 1,000 -

 دج عن الثانية  2,000 -

دج إلى مبلغ الغرامة عن  1,000دج عن المخالفة وهكذا أدو إليك بإضافة  3,000 -

كل مخالفة جديدة دون أن يستوجب  ذلك التمييز فيما إذا ارتكب المخالفات لدى 

 . 4المكلف أو أحد بالضريب أو لدى المكلفين إما بالتعاقب أو التزامن

لاشتراك في الجريمة الضريبية يقودنا إلى نوع آخر من الاشتراك الذي إن الحديث عن فعل ا

بحيث نجد المكلف بالضريبة تربطه صلة  ,يخرج عن المعتاد أي مشاركة الفاعل الأصلي
                                                

 .274السبتي )فارس( مرجع سابق ص 1
 .قانون التسهيل  -140المادة 2
 .قانون التسهيل  -120المادة 3
 قانون الضرائب المباشرة  -306المادة 4
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عن  ,إجرامية بالإدارة الجبائية نفسها من خلال أعوان الرقابة و التحقيق و المدير المسير للإدارة

كإفقاد مبالغ تسري عليها الضريبة أو  ,رات تدليسيةبالإشتراك معهمطريق صور إحتيالية و مناو

عن طريق التلاعب برقم الأعمال و إصدار الضريبة في حقه تقل قيمتها عن القيمة الحقيقية 

 .-الرشوة  -وهذا كله قد يأدي إلى جريمة أخرى و هي من جرائم الفساد 

 المسؤولية الجزائية للغير:ثالثا

فعله  بعاتالعامة الناصة على إلحاق الجزاء بمرتكب الفعل و تحميله كل ت على غرار القاعدة

 نص المشرع على أنه "يكون الأشخاص الأسمى بيانهم مسؤولون عن المخالفات ,المجرم

لرسوم و من هذا القانون و المكلفين بهذه الصفة با 527إلى  523المشار إليها في المواد 

 :الغرامات المالية و المصاريف

 لكو البضائع فيما يخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانهم أو مندوبيهمما -أ

 اكنينالأب أو الأم أو الوصي فيما يخص أفعال أولادهم القصر غير الراشدين و الس -ب

 .عندهم

المالكون أو المستأجرون الرئيسيون فيما يخص كل غش مرتكب في دورهم وفي  -ج

 .بساتينهم المسورة و جنانهم

 .الناقلون فيما يخص البضائع المنقولة بصفة غير قانونية -د

تجاه  عالةفغير أن هؤلاء يكونون مسؤولين عندما يجعلون الإدارة قادرة القيام على متابعات 

تم  لذينامرتكبي الغش أو مخالفة القانون وذلك عن طريق التعيين الصحيح للشخص أو الشركة 

 .التحويل لحسابهم

 .1عيين أثناء المعاينات نفسها أو قبل إختتام الدعوى لدى المجلسيجب أن يتم هذا الت

 العقوبات الواجب فرضها  :الفرع الثاني

ية لقد سن المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات كسياسة لتجريم بعض الأفعال التدلس

ها شكالالمرتكبة من طرف المكلفين بالضريبة وذلك من أجل ردع جريمة الغش الضريبي بكل أ

ة التنموي اريعو حماية الخزينة العمومية و المحافظة على السير الحسن للإقتصاد الوطني و المش

 :للدولة

خرى وعليه سنتطرق للعقوبات التي فرضها المشرع و التي تنقسم إلى عقوبات جزائية و أ

 جبائيه 

 :العقوبات الجبائية :أولا
                                                

 قانون الضرئب الغير مباشرة  -529المادة 1
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 :المماثلةفي مجال قانون الضرائب المباشرة و الرسوم 01

من ق ض م على أنه يجب على المكلفين بالضريبة و الخاضعين للضريبة  183تنص المادة    

على الشركات أو للضريبة على الفصل الإجمالي أو للضريبة الجزائية الوحيدة أن يتقدموا في 

ا مطابقا الثلاثين يوما الأولى من بداية نشاطها إلى مفتشية الضرائب المباشرة التابعة لها تصريح

 .1للنموذج الذي تقدمه الإدارة

ائق الوثهنا نجد المشرع يلزم المكلف بالضريبة بالتصريح و يلزمه أيضا بإرفاق التصريح ب

يح لتصراللازمة الكافية و الشاملة لكل المعلومات عن مكونات المؤسسة وهو ما يجعل من ا

محدد قانون تترتب عنه الإدلاء به أو عدم تقديمه في ميعاده ال ,واجبا على المكلف بالضريبة

 :العقوبات الجبائية نص عليها المشرع الجزائري بقوله

 183تصريحا بالوجود المنصوص عليه في المادة  ميعاقب المكلف بالضريبة الذي لا يقد 

دج دون المساس بالعقوبات  30.000من هذا القانون يدفع الغرامة الجبائية المحددة ب

 .2المنصوص عليها في هذا القانون

 ويطبق أيضا بشأن الزيادات عن التأخير بالتصريح. 

  سب حتعرض تلقائيا الضريبة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي

ت و الدخل و إما بصدد الضريبة على أرباح الشركاالحالة إما بصدد الضريبة على 

 %20أو  10%تخفض هذه الزيادات إلى ,25%مبلغ المفروض عليه بنسبةيضاعف ال

 .322ضمن الشروط المحددة في القانون 

إذا لم يصل التصريح إلى الإدارة خلال أجل قدره ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ في ظرف 

تطبق موصى عليه من إشعار باستلام و القاضي بوجوب تقديم هذا التصريح في هذه الآجال 

 .353%زيادة بنسبة 

يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم في الآجال المحددة أو عند ثبات تصريحه بالوثائق  -

من قانون ض م ر م دفع غرامة جبائية  180-153-152و المعلومات المطلوبة بموجب المادة 

 . 4عدم صحتهادج وهذا في كل مرة يسجل فيها إغفال الوثائق المقدمة أو  1.000قدرها 

معني لموجه للاذار في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإن

بلغ بالأمر في  ظرف موصى به مع إشعار بالاستلام. تعرض الضريبة تلقائيا و بتضاعف م

 . 25%الحقوق إلى غاية 

                                                
 ق ض م 183المادة 1
 ق ض م رم 194المادة 2
 1الفقرة –ق ض م رم  192المادة 3
 (2ق ض م رم ق ) 106المادة 4
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التي و الوثائق المرفقة بها و 59-53-44-18تعد التصريحات الخاصة المقررة في المواد 

بات من ق إثتستعمل في مراقبة الدخل الوارد في التصريح بالضريبة على الدخل الإجمالي كوثائ

بب أضاف المشرع بعض الزيادات بسمن هذه الفقرة كما  2-1كام الموضعين أجل تطبيق أح

ديم ملزم بتق عندما يصرح المكلف عندما يصرح المكلف بالضريبة :نقص في التصريح بقوله

ا ربح تصريحات تتضمن الإشارة إلى الأسس أو العناصر التي تعتمد لتحديد ضريبة أو يبين

 :ناقصا أو غير صحيح يزداد على مبلغ الحقوق التي تملص منها أو خل بها نسبة

 دج أو يساويه  50.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها تقل عن  %10 -

أو  دج 200.000دج و يقل عن  50.000تملص منها يفوق إذا كان مبلغ الحقوق الم %15 -

 .يساويه 

 .دج  200.000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق  %25 -

بة ف بالضريلمكلعند القيام بأعمال تدليسيه تطبق زيادة وافقة لنسبة الإخفاء المرتكبة من طرف ا

 السبب نفس قوق المستحقة بعنوانتوافق هذه النسبة حصة الحقوق التي تم إخفائها مقارنة بالح

 .100%عندما لا يدفع أي حق تحدد النسبة  50%لا يمكن أن تقل هذه الزيادات عن 

 كذلك عندا تتعلق الحقوق المتملص منها بالحقوق الواجب جمعها عن 100%نضيف نسبة 

 .طريق الاقتطاع من المصدر

يتعذر على الأعوان كما أضاف المشرع أن كل شخص يتصرف بأي طريقة كانت حيث 

ة كمبلغ يعاقب بغرامة جبائي ,القيام بمهامهم ,المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب

ل معاينة دج عندما يتم التأكد من خلا 50.000تحدد هذه الغرامة ب  ,دج 30.000إلى  10.000

لة إجراء حاوفي  ,أن المحل مغلق لأسباب تهدف إلى منع المصالح الجبائية من إجراء الرقابة

 .عقوبتين متتاليتين يضاعف مبلغ الغرامة ثلاثة مرات

 :بالنسبة للضرائب الغير مباشرة -2

ن مبالرجوع إلى قانون الضرائب الغير مباشر نجد المشرع قد فضل التمييز بين نوعين 

 :العقوبات و الجزاءات ثابتة و نسبية 

 :العقوبات الثابتة -أ

 ق وحقعليها في القانون العام لاسيما بالنسبة للمسحودون الإخلال بالعقوبات المنصوص 

قانون  من 527-524ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد  ,ضمان المعادن الثمينة

متعلقة ة الالضرائب الغير مباشرة يعاقب على جميع المخالفات للأحكام القانونية و التنظيمي

 .دج 25.000إلى  5.000بالضرائب الغير مباشرة بغرامة جبائية 
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غير أن هذه الغرامة تقرر فحسب المعدلات القصوى فيما يخص المخالفات المنصوص عليها 

اثنان )الكحول  2- 530فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادة  2- 530في المادة 

 .1المغيرة(

 :العقوبات النسبية -ب

التملص  أعلاه في حالة 523في المادة يعاقب على المخالفات المذكورة  -1 524تنص المادة 

يله تحص من الحقوق بغرامة جبائية مساوية لمبلغ الضريبة غير المسددة أو الرسم الذي كان

ن مة عمحل شبهة نتيجة عدم مراعاة إجراء قانوني أو تنظيمي دون أن يقل مبلغ هذه الغرا

.25.000 

موضع شك وكذا في الحالة في حال استعمال طرف احتيالية ومهما كان مبلغ الحقوق  

)أنواع كحول مغيرة( تحدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة  -2 530المنصوص في المادة 

 .2دج 50.000, أعلاه يضعف الحقوق موضع الغش على ألا تقل عن 1

ن عاقب كل ميعلى العقوبات المترتبة على عرقلة المراقبة الجبائية بقولها  537تنص المادة  -

ين قادر بأي وسيلة كانت الأعوان المؤهلين للإثبات المخالفات لتشريع الضرائب غيريجهل, 

 .دج 100.000إلى  10.000على تأدية وظائفهم بغرامة جبائية 

تعتبر الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النصوص السارية    

 .3المفعول كلما أمكن تقدير أهمية الاحتيال

نها ة بأضاف المشرع أنه في حالة المساهمة في إعداد استعمال وثائق أو معلومات معروفأ -

سك غير صحيحة من قبل كل رجل أعمال أو خبير أو بصفة عامة كل شخص أو شركة مهنتها م

 :الكتابات الحسابية لعدة زبائن المساعدة في مسكها تعاقب بغرامة جبائية تحدد بـ

 .فة الأولى المبينة في حقهدج بالنسبة للمخال 1.000-

 .دج بالنسبة للمخافة الثانية  2.000-

 .4دج بالنسبة للمخالفة الثالثة 3.000-

 العقوبات بالنسبة لقانون الرسم على الأعمال-3

                                                
 ق ض غ م  523المادة -1
 ق ض غ م 524المادة - 2
 ق ض غ م  531المادة-3
 ق ض غ م  541المادة-4
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رع قد نجد المش 122- 116- 114بالرجوع الى قانون الرسوم على الأعمال من خلال المواد  

 ه:فرض عقوبات جبائية على بعض المخالفات و ذلك بقول

الفات يعاقب على كل المخأدناه 116-115مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 

رامة طاقة, بغالم ة المتعلقة بالرسم على القيمةللأحكام القانونية أو النصوص التنظيمية التطبيقي

 .دج  2500و500جبائية يتراوح مبلغها بين 

 .دج  5000الى  1000في حال استعمال طرق قد يسببه تحديد مبلغ هذه الغرامة ب 

 60و أضاف المشرع أنه في حالة عدم وضوح لوحات الهوية المنصوص عليها في المادة 

في هذا  بالعقوبات المنصوص عليها الإخلالدج دون  1000لغا ب تطبق غرامة جبائية يحدد مب

 .القانون و الفاعلية للتطبيق في حالة عدم مراعاة الالتزامات الجبائية

أعلاه تطبق عليها مصلحة الرسوم  61كل المخالفات للالتزامات المنصوص عليها في المادة 

 1.دج 5000 إلى 0100, غرامة جبائية يتراوح مبلغها من  الأعمالعلى رقم 

رف طه من تبين بعد عملية التحقيق أن رقم الأعمال السنوي المصرح ب إذاأضاف المشرع أنه  

نها ممبلغ الرسوم المتملص  إلىطبق الخصم في غيرمحله , يضاف  إذاالمذنب غير كاف أو 

  : النسب الآتية

بلغ مساوي كان مبلغ الرسوم المتملص منها المجموعة في السنة المالية أقل أو ي إذا10%-   

 .دج أو بارية50.000

ج و يقل أو د50.000كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالية يزيد عن  إذا 15% -   

  . يساويهآودج  100.000يساوي عن مبلغ 

و في جد200.000السنة المالية يزيد عن مبلغ  كان نبلغ الرسوم المتملص منها في إذا 25% -

 2ق% على مجمع الحقو100حالة استعمال طرق تدليسية تطبق غرامة نسبة 

ن في أداء مهامهم صرّح المشرع أنه يعاقب بغرامة جبائية يالمحقق الأعوانو في عرقلة مهام 

لمعاينة المخالفات دج لكل من يجعل الأعوان المؤهلين 10.000-1000يتراوح مبلغها بين 

 .3المتعلقة بالتشريع الجبائي في وضع يستحيل عليهم فيه أداء وظائفهم

 :بالنسبة للعقوبات في قانون الطابع-4

                                                
 ق ر ر أ 114المادة -1
 ق ر ر أ 110المادة  -2
 من نفس القانون  122المادة  -3
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بأن كل غش أو محاولة للغش و  33في ذات القانون نجد المشرع قد صرح من خلال المادة 

تطبيقه عامة كل محاولة تكون غايتها أو نتيجتها الغش او تعريض الضريبة للشبهة يتم عن 

يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في 1(4في المادة ) إليهاطريق استعمال للآليات المشار 

التشريع الجاري العمل به بالنسبة لكل ضريبة متملص منها غير أنه في حالة استعمال آلة بدون 

 .دج  10000فإن الغرامة لا يمكن أن تكون أقل من  الإدارةترخيص من طرف 

لتملص من في حالة ا الفقرة الثانية إلى أن العقوبات الجبائية 35وأشار المشرع في المادة 

 دج.2000الرسوم تكون الغرامة المترتبة تساوي خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل على 

المؤهلين لمعاينة المخالفة لتشريع  الأعوانالمشرع أنه كل من يجعل بأي طريقة كانت أضاف    

راوح من الضرائب في حالة في حالة تمنعهم من القيام بمهامهم , يعاقب بغرامة جبائية تت

المنصوص  الأخرىدج و هذه الغرامات مستقلة عن تطبيق الغرامات  100.000 إلى 10.000

 2تقييم التدليس أمكنعليها في النصوص سارية المفعول كلما 

القابلة للتداول أو غير القابلة  الأوراقشار المشرع إلى أنه كل مخالفة لأحكام دفع طابع أ    

 .3جد 50.000الى 500من  للتداول يعاقب بغرامة تتراوح

من 101-100-99أن كل مخالفة لأحكام المواد  إلى 106رق المشرع من خلال المادة طكما ت

 : 4هذا القانون يعاقب بغرامة

 .دج او يساويه50.000كان مبلغ الرسوم المتملص منها يقل عن  إذا 10%-

ل عن دج و يق50.000كان مبلغ الرسومالمتملص منها عن كل سنة مالية يزيد عن  إذا 15%-

 .دج او يساويه  200.000

 .دج 200.000كان مبلغ الرسوم المتملص منها يزيد عن  إذا 25% -

و يوزع من قانون الطابع بأنه لا يجوز لأي شخص أن يبيع أ 18 إلى 7كما جاءت المواد من 

راوح امة تتالجبائية و ذلك تحت طائلة غرالإدارةإلا بمقتضى أمر من ورقا مفروضا عليه طابع 

  . دج10.000إلى  1000من 

                                                
يلزم على المدمنيين بالرسم الخاضعين لنظام الربح الحقيقي في مجال الضرائب المباشرة ...بدفع  :من قانون الطابع 4المادة -1

 الرسوم مثلما ادرجت في الجداول بتعويضها بعلامات مطبوعة بواسطة آلات خاصة سبق للإدارة الجبائية أن وافقت عليها

 ق ط 37المادة  -2
 ق ط 90المادة  -3
دات بمختلف أنواعها ق ط خضوع السن 100-بالتأخر في دفع الرسوم المغفلة في الآجال القانونيةمتعلقة  –ق ط  19المادة  -4

 ق ط متعلقة باستحقاق الرسم لكل عقد أو إيصال أو مخالفة أو سواء -101 لرسم الطابع 
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لمتملص % على كل الحقوق ا100ق الغرامة بنسبة بيو في حالة استعمال الطرق التدليسية تط

لم  مليةعمنها و تتحقق هذه الغرامة عن كل عقود أو محررات أو إيصالات أو إيرادات عن كل 

  . دج500للغرامة هو  الأدنىمنها الطابع و الحد يسدد 

 : في مجال قانون التسجيل -5  

بقوله "كل شخص  49العقوبات الجبائية في قانون التسجيل من خلال المادة  إلىتطرق المشرع 

على علم بالوفاة سواء كان المؤجر أم أحد المؤجرين قام بفتح الخزانة أو عمل على فتحها من 

تترتب عليه شخصيا رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة و  1أعلاه48دون مراعاة شروط المادة 

بب المبالغ أو السندات أو الأشياء الموجودة في الخزانة ما عدارجوعه العقوبات المستحقة بس

على المكلف بالضريبة فيما يخص هذه الرسوم و العقوبات عن الاقتضاء , و يكون فضلا عن 

 .دج  250.000الى  25000ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من 

منها فإن الغرامة المطبقة  كما ينصالمشرع على أن العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المتملص

 .2دج5000تكون دائما مساوية لأربعة أضعاف هذه الرسوم من دون أن تقل عن 

 

 :في مجال قانون الاجراءات الجبائية -6

الجبائية إلى العقوبات الجبائية المفروضة الإجراءاتأشار المشرع الجزائري من خلال قانون 

الى  5000بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من على من يرفض حق الاطلاع بقوله" يعاقب 

كل شخص أو شركة ترفض منح حق الإطلاع على الدفاتر و المستندات و الوثائق  50.000

يقوم  أوواين ببعضه عليها تقديمها ا للتشريع  أعلاه 61الى45منصوص عليها في المواد من لا

 .3هاحفضالوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة ل بإتلاف

 : العقوبات الجزائيةثانيا 

ص على ده نإلى جانب العقوبات الجبائية التي أقرها المشرع , فمن القوانين الآلف ذكرها نج

بي و لضريعقوبات جزائية و اعتبرها من الوسائل العقابية التي تهتم بمعالجة ظاهرة الغش ا

 ليةى تكميردع مرتكبها من خلال فرض الغرامات الجزائية و الحبس إلى جانب عقوبات اخر

  .سالبة للحرية

                                                
ق ت : نظمت شروط فتح الخزانة ...حجز الموثق الذي اسند عن هذا الغرض من قبل جميع ذوي حقوق التركة  48المادة  - 1

أو الموثق الذي يعينه رئيس المحكمة في حالة عدم اتفاق و بناء على طلب أحد ذوي الحقوق و بخبر الموثق المدبر الولائي 

سطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستسلام لكي يتمكن أحد أعوان مصلحة أيام مسبقا بوا 8للضرائب المختص اقليميا 

 التسجيل من الحضور
 من قانون التسجيل 120المادة  -2
 ق إ.ج 62المادة  -3
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ات لعقوبانوعين من العقوبات في هذا الشأن هما العقوبات الأصلية و  إلىو سنحاول التطرق 

 ةالتكميلي

 :العقوبات الأصلية 01

ل من ة لكبالرجوع إلى القوانين الجبائية نجدها تنص في مجملها على عقوبة الحبس و الغرام

 عليه وعاء الضريبة و إقرارتملص أو حاول التملص بالطرق التدليسية كليا أو جزئيا عن 

 اصة على ذلك :سنتطرق إلى بعض المواد الن  

 ة المطبقة عن العقوبات الجبائيمن قانون الضرائب م ر م تنص على أنه فضلا 303ن المادة إ-

ة ضريب أعمال تدليسية في اقرار وعاء أي إلىتعاقب كل من تملص أو حاول التملص باللجوء 

 أو حق أو رسم خاضع له أو تصنيفه كليا أو جزئيا بما يأتي : 

ملص منها دج عندما لا يفوق مبلغ الحقوق المت 100.000دج الى  50.000غرامة مالية من -   

 .دج 100.000

أو  500.000دج إلى 100.000غرامة من  و ( أشهر6ستة) إلى(2الحبس من شهرين)-   

ز دج ولايتجاو100.000بإحدى هاذين العددين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

 .دج 1.000.000

أو  دج 2.000.000دج الى  500.000سنة و غرامة مالية من  2أشهر إلى  6الحبس من -   

تجاوز يدج ولا 1.000.000هاتين العقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها بإحدى 

  . دج5.000.000

أو  دج 5.000.000دج إلى  2.000.000سنوات و غرامة مالية من  5إلىسنة 2الحبس من -   

دج ولا يتجاوز  5.000.000بإحدى هذين العددين عندما تفوق الحقوق المتملص منها 

 . دج 10.000.000

دج إلى  5.000.000سنوات و غرامة مالية من  10 إلىسنوات  5الحبس من  -

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين عندما تفوق الحقوق المتملص منها  10.000.000

 .1دج10.000.000

يعاقب كل من استخدم طرق احتيالية للتملص من مجموع أو جزء من وعاء الضريبة أو 

دج إلى  50.000الرسوم التي هو خاضع لها بغرامة من التصفية أو دفع الضرائب أو 

 .2دج و بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 200.000

                                                
 ق ض م ر م  303المادة  -1
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و بالنظر إلى قانون الرسوم على رقم الأعمال نجد المشرع نص على أنه كل مخالفة للمنع من 

محاسب أو مسير أو مستخدم الصادر  رسة مهنة رجل أعمال أو مستشار جبائي أو خبير أومام

ضد الأشخاص الذين أثبت مسؤولين في أعداد أو المشاركة في أعداد موازنات و جرود و 

الضرائب و الرسوم المستحقة على زبائنهم  أسسحسابات وثائق خاطئة بمختلف أنواعها لتحديد 

 .1دج 10.000و 1000, يعاقب عليها بغرامة جزائية يتراوح مبلغها بين 

 :العقوبات التكميلية-2

سسة المؤ أقر المشرع الجزائري عقوبات تكميلية تتمثل في غلق الأصليةإضافة إلى العقوبات 

قوبات الع أو المحل مؤقتا , المنع من ممارسة المهنة و غيرها من العقوبات الأخرى و تعتبر

ها في لجوء إليال ية و يتمالتكميلية جزاءات مالية للحقوق في حالة ارتكاب مخالفة الأحكام القانون

ية ن الجبائوانيحالة العود , و سنحاول التطرق إلى أهم العقوبات التكميلية التي نصت عليها الق

  : من خلال

حكم بمن قانون ض م ر م إذ تنص على أن العود في أجل خمس سنوات تنتج عنه  303المادة 

المنصوص عليها بخصوص  القانون مضاعفة العقوبات , سواء كانت جبائية أم جزائية

وص بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في نص الإخلالالمخالفات الأولية , و ذلك دون 

بة لعقوازل من الوظيفة و غلق المؤسسة ...الخ, ونفس عة المهنة و السأخرى المنع من ممار

 .ق ر رأ  130نص عليها من المادة 

عدة أحكام فإن الحكم الذي يقضي به يتضمن  ة بحكم أوتو في حالة العود و تعدد الجنح المثب

ينتج عنه قانونا , المنع من ممارسة مهنة وكيل أعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو  2المقطع 

 .2محاسب أو مستخدم و عند الاقتضاء يغلق المحل

جهات ة الشار المشرع الجزائري إلى الجرائم المنطوية مع عقوبات جزائية بحيث باستطاعأ   

صه لى نعالقضائية المخصصة أن تأمر بنشر القرار القضائي في الجرائد التي تعنيها و ذلك 

 . 6الفقرة -ق حرف ط ن  - 6ق ض م ف  303المواد  إلىالمحكوم استنادا 

 :عقوبات أخرىالفرع الثالث 

 نقضاءاهذه الوثائق قبل  إتلافكل شخص أو شركة ترفض تقديم وثائق وجب عليها تنظيم أو  

 .دج 10.000الى  100الآجال المحددة لحفظها , تعاقب بغرامة جبائية من 

دج على الأقل عن كل يوم تأخير 500مالي قدره  اءإجرب أيضا في هذه المخالفة تطبيق و يترت 

الرفض و ينتهي في اليوم الذي يثبت فيه بيان  إثباتحرر من أجل يبتدئ من تاريخ المحضر الم
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قد مكنت للحصول على الوثائق  الإدارةمكتوبا من قبل عون مؤهل في أحد دفاتر المعني بأن 

 .1المقررة

شار المشرع في الفصل السادس من ق إج بخصوص العقوبات المطبقة عند رفض حق أ   

دج كحد 100فة زيادة على ذلك تطبيق تلجئة مالية قدرها طلاع أنه يترتب على هذه المخالالا

أدنى عن كل يوم تأخير يبدأ اسر بها من تاريخ المحضر المحرر لإثبات الرفض و ينتهي يوم 

الجبائية قد الإدارةوجود عبارة مكتوبة من قبل العون المؤهل على أحد دفاتر المعني , تثبت بأن 

تمكنت من الحصول على حق الاطلاع على الوثائق , يتم النطق بالغرامة و التلجئة المالية من 

التي تثبت في القضايا الاستعجالية ...و يقوم فائض  إقليمياالمختصة  الإداريةطرف المحكمة 

  .2ةالضرائب بتحصيل الغرامة و التلجئة المالي

ت جزائري قد فرض عقوبات أخرى إضافية إلى العقوبامن خلال المادتين نجد المشرع ال

يدية و لتهدالجزائية و الجبائية السالف ذكرهما و هي عقوبات اصطلح على تسميتها العقوبات ا

معمول ة التتمثل في عقوبات مالية من أجل حث المكلف بالضريبة على احترام القواعد الضريبي

 .هنيةميبة العمومية بالإضافة إلى عقوبات و الضر الإدارةبها حتى تسديد ما عليه تجاه 

وهي  أعلاه , موادهذه العقوبات تسمى في القوانين الجبائية بالتلجئة المالية كما هو مبين في ال 

  . يمال تأتي نتيجة تأخر المكلف بالضريبة عن تسديد ما عليه من التزامات ضريبية كإكراه

امة الغر كون من طرف جهة قضائية إدارية فإنعتبار أن الحكم بالغرامة التهديدية ياو على 

  . تعتبر ذات طابع مدني و ليست طابع جزائي

هاز الج إضافة إلى العقوبات التهديدية نجد أن المشرع قد أقر عقوبات أخرى مهنية لتعزيز

ة الغش الضريبي , هذه الصعوبات هذه الصعوبات تنس مهنة المكلف ربالردعي و محا

 :بالضريبة من خلال 

انون من ق 146الغلقالمؤقت لنشاط المكلف بالضريبة و هو ما نص المشرع من خلال المادة

  : الجبائية بقولهالإجراءات

ب ر الغلق المؤقت من طرف المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى و مدير الضرائايتخذ قر

مكن لا يوبالولاية على حسب مجاله اختصاصه بناء على تقدير يقدم من طرف المحاسب المتابع 

  . أن تتجاوز مدة الغلق ستة أشهر

يبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي اذا لم يتحرر 

المكلف بالضريبة المعني من دينه الجبائي أو لم يكتب سجلا للاستحقاق يوافق عليه قابض 
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غ يقوم المحضر القضائي أو العون أيام ابتداء من تاريخ التبلي 10الضرائب صراحة , في أجل 

  . المتابع بتنفيذ قرار الغلق المؤقت

يمكن للمكلف بالضريبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن يطعن في القرار من أجل رفع اليد 

بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا الذي يفصل في القضية 

استدعائها قانونا , لا يوقف الطعن تنفيذ  أو الجبائيةالإدارة, بعد سماع  ألاستعجاليكما هو الحال 

 .1قرار الغلق المؤقت

آخر اتخذه المشرع لتسهيل عملية تتبع  أسلوبالغلق المؤقت لمحل المعني نجد  إلىضافةإ

ل تسجيل المكلفين المتهربين من الضريبة في بطاقة معلوماتية المتهربين من الضريبة من خلا

.عبارة عن بنك المعلومات الخاص بهم
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 يث ،موضوع الغش الضريبي عموما يعتبر من المواضيع التي اهتم بها الفقه الحد إن

خلال  حه منخاصة بعد ان اصبحت الجباية تمثل احد اهم المصادر المالية للدولة، وهدا ما نلم

ستحقة ئب الماستيفاء الضراالاهمية البالغة التي اولتها الدولة للتشريعات الجبائية من اجل 

ظرا ن، وهذا الضاهرة ومكافحتها، لكن تحقيق هذا الهدف ليس بالامر السهلوالحدمن هاذه

تملص وال ةدفع الضريب منالمنتهجة والحيل المستعملة من طرف المكلفين بهدف التخلص للتقنيات

 .منها

ل خلا لذا حاولنا من خلال هذا البحث المتواضع التطرق إلى موضوع الغش الضريبي من

ة لمكونافصلين تطرقنا في الاول إلى مفهوم الغش الضريبي كضاهرة بالتعريف وذكر العناصر 

بة  ن الضريلصون موكذا اهم الاساليب والطرق التي يعتمدها المتم كفعلجرمته القوانين الجبائيةله 

لال نا من ختنتج عن ضاهرة الغش الضريبي على مختلف الابعاد ، كما تطرقالاثار التي ومعرفة 

 الفصل الثاني إلى إجراءات المتابعة و إجراءات الدعوى الجبائية الجزائية.

لعديد من اإذ يشمل ، له مفهوم واسعالتهرب الضريبي  ان  إلىوخلصنا من خلال بحثنا هذا 

لب صب في قاتجميعا لكن التزوير والتدليس وخيانة الأمانة، ك، ونيجرمها القانالممارسات التي 

و أ بة()المكلف بالضري ، أي تحقيق مآرب مالية لمرتكبيهاواحدوهو تحقيق الهدفالإقتصادي

ة الخزين الظاهرة تؤدي إلى فقدانكما خلصنا الى ان ، )الدولة(لتفويت منافع مشروعة للغير

اجع روذالك في تسطير سياسة الإنفاق العام لذات اثر كبيرعراقيموارد هامة، ويخلق  العمومية

 غرات فيت الثالناتجة عن كثر للاساليب المتعددة الاحتيالة الممارسة من طرف المكلف بالضريبة

 .النظام الجبائي وفقدان المكلف بالضريبة الثقة فيه

 

بة يةلمحارانوقوسائل  في ذات السياق خلصنا إلى ان الدولة الممثلة في الإدارة الجبائية اسست

قابي ظام رن عليهامن خلال استحداثالخناق  هذه الضاهرة التي تفتك بالإقتصاد الوطني وتضييق

سرقة، عب والالتلا من الاستفادة وتعبئة الموارد المالية العامة والمحافظة عليها من هافعال، يمكن

ى فرض علتة المختلفة التي ، والمتمثلة في وسائل التحقيق الجبائيأي حمايتها من كل ضياع 

ي حقه بوت فالمكلف بالضريبة رقابة معمقة وتحقيقا دقيقا ، ينتهي بالمتابعة الجزائية عند ث

 ارتكاب جريمة الغش الضريبي باي شكل من الاشكال. 

 الحقيقةسبابهاينبغي علينااولا تحليلهاومعرفة المجابهة هذه الظاهرة ومن جهة اخرى نرى انه 

، راهنلوقت الاكما هو عليـه في  اخاصية استثنائية بدلا من أن يعم انتشاره تكونأن  على امل، 

لأولى اقتضي بالدرجة ينتائج في مجال مكافحة الغش والتهرب الضريبي هذه الالوصول إلى و

و ما يدة وهوالعمل على تفعيل اليات جدتوافر عزيمة جادة من كل الأطراف وعلى كل المستويات 

 ملة للاجراءات المتخذة :نقترحه كحلول مك
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 بموظفمحاربة ظاهرة الفساد الإداري قبل التوجه لظاهرة التهرب الضريبي )فمكلف متهر -

 .على الخزينة عبئالكفئ، والموظف غير كفئغير 

ا عن العمل على نشر الوعي الضريبي لدى المكلف بالضريبة وموظفي الضرائب كذلك، وهذ -

 إدراجطريق مختلف وسائل الإعلام، مع تنظيم ملتقيات حول النظام الضريبي ومستجداته، و

 الثقافة الضريبية ضمن البرامج التربوية )المدارس، المعاهد والجامعات(

تهرب لمراقبين والمحققين الذي يتوصلون للكشف عن التقرير امتيازات وحوافز مهنية ل -

 .الضربي، تشجيعهم على العمل بنزاهة، وعدم التعرض لللإغراء

فمتهرب  استبدال عقوبة حبس المكلف بعقوبة يكون وقعها أكثر عليه وعلى ذمته المالية،  -

لمؤسسة اه في محبوس ليس له أي فائدة للخزينة بل وبعد أن أخل لتزاماته الضريبية تتم استضافت
شته ط معيالعقابية على نفقة المضرور؛ فهو عبء غير مباشر على الخزينة من خلال توفير شرو

لية؛ فمكلف فلا يسعنا القول إلا أن المكلف هو حجر الزاوية في العم.. .داخل المؤسسة وأمنه
 .منفعة عامة تعمم على الجميع، مشاريع تنموية  ،تحصيل آمن  ،واعي

ك ، وكذلإعطاء النيابة حق استخلاف إدارة الضرائب في جلسات المحاكمة في حالة غيابها- -
غيب إدارة في جلسات المحاكمة أن ت هما نلاحظائية، لأنتقديم طلبات فيما يخص الدعوى الجب

، أين جمركيالضرائب يؤدي إلى سقوط الدعوى الجبائية، خلافا لما هو معمول به في التشريع ال
 ..تحل النيابة محل إدارة الجمارك

زم من ي اللاوإن ما يمكن قوله في ختام هذا البحث هو أن تولي الدولة الظاهرة التهرب الضريب

تطوير ذاك بولاهتمام لأجل تحسين مرد ودية الموارد المالية التي هي في أمس الحاجة إليها، ا
ه كوينـسبل وكيفيات التصدي لها دون إهمال أهم طرف فيها وهو المكلف من خلال توعيته وت

 ولما لا ي لهاوتحـسن علاقته بالإدارة وجعل الضريبة تأخذ المكانة اللائقة بها والدور الحقيق

ئبي ع ضراوصول إلى الحالة المثلى التي أختصرها القاضي الأمريكي هولمز بقوله:" أحب دفال
 ."لأنهـا ثمـن الحياة المدنية المتحضرة

فاااااي آخااااار المطااااااف نأمااااال أن تكاااااون قاااااد وفقناااااا بالقااااادر الكاااااافي فاااااي اختياااااار الموضاااااوع 
ومعالجتااااااه، وأي نقاااااااط لاااااام يااااااتم التطاااااارق إليهااااااا تشااااااكل منطلقااااااا لموضااااااوعات أخاااااارى 

.الضااااااااااريبي الغااااااااااشتحتاااااااااااج إلااااااااااى البحااااااااااث فيهااااااااااا، فااااااااااي دراسااااااااااات حولمشااااااااااكلة 
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 : الكتـــــب

 M. Rosierا ، عن عدلي ناشد ) سوري ( ظاهرة التهرب الضريبي الدوّلي و آثاره

 . 1999على اقتصاديات الدول النامية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 

  عية التشريع الضريبي ، ديوان المطبوعات الجاماعصام شيور ، المالية العامة و
 .2005-2004الجزائر ، 

 ن ايدير عبد المالك ومخلوفي عبد الغاني ، الضرائب و التهرب الضريبي ، ديوا

 .2002المطبوعات الجامعية الجزائر
  ،1984البطريق )يونس أحمد(، المالية العامة، دار النهضة العربية، لبنان. 

 )1998، مبادي المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت، حسن عوض الله )زينب. 

 بية، العر دراز )حامد عبد المجيد(، مرسي السيد حجازي، المالية العامة، جامعة بيروت

 .2003بيروت، 
 2005ة السبتي )فارس( المنازعات الضريبية في التشريع و القضاء الجزائري دار هوم  

  ،1990سرور )أحمد فتحي(، الجرائم الضريبية، القاهرة . 

 1ر ، طسهام كرودي ، الرقابة الجبائية بين النظرية و التطبيق ، دار المعيد للنش  ،

 . 2011الجزائر ، 

 2000ة ، سوزي عدلي ناشد ، الوجيز في المالية العامة ، دار النشر جامعة الإسكندري  
 ات فيحامد عبد المجيد ، عياد علي عباس ، دراس صادق بركات عبد الكريم ، ، دراز 

 . 1975م الضريبي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية االنظ

  1987،صباح نعوش ، الضرائب في الدول العربية ، المركز الثقافي العربي ، بيروت. 
 لنشر اعة و عباس عبد الرزاق ، التحقيق المحاسبي و النزاع الضريبي ـ دار الهدى للطبا

 . 2012، عين مليلة ، طبعة 

 طبوعات ن المعبد المجيد قدي ، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية، ديوا
 .2000الجامعية ، سنة 

 لدول ثارها على اقتصاديات اعدلي ناشد )سوزي(، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وآ

 النامية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، .

  ،1994العرباوي )حسن( وكبير )جلال(، المالية العامة، مصر. 

  2004على زغدود، المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة-

2005 . 

  3ئيةطتالجبافيشرحقانونالاجراءاتالجبائيةالرقابيةالجبائيةالمنازعاالعيدصالحي،الوجيز. 

 .2008 دارهدنهالجزائر

  ، 1992غازي عناية ، الزكاة و الضريبة ، منشورات دار الكتب الجزائر. 

 1972ان، ، لبنفوزي عبد المنعم(، المالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة العربية ،
  223ص 

 ة محرزي محمد عباس ، اقتصاديات الجباية و الضريبة ،دار هومة للطباعة ، طبع

2003 . 
 السياسة  ولة ،محمد دويدار ، دراسات في الاقتصاد المالي ، النظرية العامة في مالية الد

 . 1996المالية في اقتصاد الرأسمالي ، دار المعرفة الجامعية ، 
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 ، الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص  محمد مرسي فهمي اسيد لطفي عبد الله

 . 1999الطبعيين و تطبيقاتها العلمية ، ديوان دار النشر ، القاهرة ،

 ثقافة, ار الالمساعدة )أنور محمد صدقي( المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية, د

 .2007عمان 
 منصور بن اعمارة ، إجراءات الرقابة المحاسبية و الجبائية. 

 بنان ، ر ، ل، علم المالية العامة و التشريع المالي الضريبي ، ديوان النش مهدي محفوظ

 . 2004الطبعة الرابعة ، 
 خصوصياتامة ومولاي عبد الرحمان ابليلا ، الاثبات في المادة الجبائية بين القواعد الع 

مغرب ، ال المادة )على ضوء الممارسة و الاجتهاد  القضائي ( مطبعة الأمنية ، الرباط

.2013 . 
 توزيع، و ال ناصر مراد ، فعالية النظام الضريبي و التطبيق ، جامعة البلدية دار النشر

 .2003الجزائر ،

 ناصر مراد، التهرب و الغش الضريبي في الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزيع  ،
 .2009الطبعة الثانية الجزائر 

  ىدار الهد–نبيل صقر الوسيط في شرح ق ع الخاصة بالجريمة الضريبية و التهرب- 

 .ط( -)د -2013-الجزائر 

 رسائل ماجيستر :

 رسالة  نسي ،إلياس واضح ، الاثبات في المواد الضريبية )دراسة مقارنة مع القانون الفر

 ية ،السياس نيل شهادة ماجستير ، تخصص قانون عام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم
 . 2004 -2003جامعة السانيا وهران، 

 ات لدراسعباس عبد الرزاق ، التهرب الضريبي و الرقابة الجبائية مذكرة نيل شهادة ا

 . 2007العليا، دفعة 
  قدمة معفاف بوسالم ، الاثبات في المادة الضريبية في القانون الجزائري ، مذكرة

لية لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكاديمي ، تخصص قانون العام للأعمال ، ك

 .الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
 رسالة  ،ادية التنمية الاقتص محمد فلاح ، التهرب الجبائي و تأثيره على دور الجباية في

 1997ماجيستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ، سنة 

 مراجع أجنبية :

 Jean Claude martinez ,la fraude fiscal. (p.ul ,Alger ,p74. 

 NGAOSYVATHN , le role de l’impot  dans les P.VD ,P-L-F France, 

Novembre 1975, 95. 

 : و القوانين المواد

 قانون إجراءات الجبائية 

 قانون الضرائب الغير مباشرة 

 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

 قانون الطابع 

 قانون التسجيل 
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 قانون الرسوم على رقم الاعمال 

 القانون التجاري 

 قانون الاجراءات الجزائية 

 



 فهرس المحتويات
 

 

 الصفحة الموضوع

 دعـــاء

 إهــــداء

 إهــــداء

 شكر وتقدير

 ملخـــص

 مختصراتالقائمة

 2 مقدمة 

 ظاهرة الغش الضريبي الفصل الأول:

 9 الغش الضريبيمفهوم  المبحث الأول:

 9 الغش الضريبي تعريف المطلب الأول:

 11 عناصر الغش الضريبيالمطلبالثاني:

 12 تصنيفاته :المطلب الثالث

 15 أسباب و طرق وأثار الغش الضريبيالمبحثالثاني:

 15 أسباب الغش الضريبيالمطلبالأول:

 35 طرق الغش الضريبيالمطلبالثاني:

 41 أثار الغش الضريبي  المطلب الثالث :

 إجراءات متباعة الغش الضريبي الفصل الثاني: 

 48 : التحقيق الجباىي المبحث الأول

 49 وسائل التحقيق الجبائي المطلب الأول :

 60 وسائل التحقيق الأخرى المطلب الثاني :

 70 الجبائيةالمتابعة الجزائيةإجراءات  المبحث الثاني :

 70 المتابعة الجزائية  المطلب الأول :



 فهرس المحتويات
 

 

 80 الجزاءات:  المطلب الثاني

 101 خاتمة

 104 صادر و المراجعقائمة الم

 فهرس المحتويات 



 

 

 


